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 .07سورة إبراهيم الآية  « لئَِن شَكَرْتُمْ لَزَيِدَنهكُمْ   »عملا بقوله عز وجل

بداية   
أحمد الله العلي العظيم وأشكره على توفيقه لي في  

 إنجاز هذا العمل المتواضع  
وأتقدم بوافر الشكر والعرف ان والتقدير إلى الَستاذة  

إلهام لقبولها الإشراف على هذا العمل والذي خصصت    بخوش
له من وقتها وجهدها إضافة إلى أنها لم تبخل عليا بتقديم النصائح  

والإرشادات وأسأل الله أن يضع ذلك في ميزان حسناتها كما  
أتقدم بالشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرين على جهدهم المبذول في قراءة  

 هذه المذكرة وتقييمها.
 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

  
 
 

 

الذي وفقني لهذا ولم أكن لَصل إليه لولا توفيق الله لي أما  الحمد لله  
 بعد .

 .23سورة الإسراء الآية «إحِْسَانً ا وَباِلْواَلِدَيْنِ  »إلى من ق ال فيهم الله عز وجل  

الكريمين حفظهما الله وأطال عمرهما وجعلهما الله لي ذخرا يوم    والدي
 ألق اه.

 إلى إخوتي الَعزاء جعلهم الله سندا لي وجعلني سندا لهم.

إلى الجامعة التي عرفتني على أصدق اء أضافوا عمرا جديدا إلى عمري  
 حفظهم الله ووفقهم في حياتهم.

 تسامة.إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل ولو باب

 أهدي ثمرة مجهودي راجيا من الله أن تنال رضاهم.
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ق ائمة المختصرات
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 :المختصرات قائمة
 العربية باللغة :أولا

 ق.م.ج: قانون مدني جزائري. -
 ج.ر.ع: الجريدة الرسمية عدد. -
 المطبوعات الجامعية. ديواند.م.ج:  -
 د.ت.ن:  دون تاريخ نشر. -
 د.ب.ن: دون بلد نشر. -
 د.ط: دون طبعة. -
 ف: فقرة. -
 ط: طبعة. -
 ص: صفحة. -

 الفرنسية باللغة  :اثاني

- PDAU : plan directeur d’aménagement et de l’urbanisme. 

- POS : plan d’occupation de sol. 

- RHP : résoption de l’habitat précaine . 

- OP : référence précédente. 

- P : page.  
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  مقدمة

للحكومات   هاجسصبح بمثابة أسكان جل المواطنين إن صداع أ همما لا شك في

سواء في المناطق الحضرية  يالديمغرافالثقل  هالجزائرية المتوالية خصوصا مع ما يمثل

ساليب أسكان بما يسمى بشراء السلم الاجتماعي وفق عملية الإ ارتباطن أوالريفية ولا شك 

يئة والتعمير والتي ها النصوص القانونية الموروثة تاريخيا لسياسة التهكدتأومعطيات معقدة 

دى بالسلطات أمر الذي و الأهو ة يختلالات اجتماعية واقتصادية وبيئإو معلوم هفرزت كما أ

مية بالغة وفق صيغة مختلفة كل مرة صيغة خاصة أهسكان عملية الإ إيلاءلى إالعليا 

للمواطنين الذين يشكلون اغلب سكان الوطن والذين يكونون محل حماية اجتماعية خاصة 

متساوية طار القانوني والتنظيمي لضمان الاستفادة وقد حاولت الدولة الجزائرية توفير الإ

خرى ضمان نمو منسجم وعقلاني للنسق أة هة ومن جهللمواطنين من الربع العام من ج

رواح المواطنين أكبة المستجدات حفاظا على واوم هالعمراني وضبط مجال التعمير والتحكم في

من المخاطر الكبرى كالفيضانات والزلازل وقد اعتمدت الدولة الجزائرية منذ فجر الاستقلال 

طلاق ا على الإأهمهجتماعية في ميدان السكن تمثلت في العديد من الصيغ سياسة ا

 .السكنات الاجتماعية

التجزئة العقارية والتي تجسد مقتضيات ومضامين وثائق التعمير  أو صيصوالتحا

لى تقسيم وتجزئة إا هتايئهمداد الطبيعي للتنظيم والقانون حيث تعتمد الدولة عن طريق والإ

ساسا في أالعمليات من خلال مختلف التدخلات التي تتمثل  هذهراضي القابلة للبناء لأا

 أهممن  الأراضيالرخص المسلمة من السلطات المختصة وتعتبر التجزئات العقارية وتقسيم 
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الريفية كما  أوالتدخل العمومي في العمليات العمرانية سواء في المناطق الحضرية  مظاهر

بالغة في  أهميةالتحصيصات الاجتماعية  أوالعقارية  التجزئة  تكتسيسوف نرى لاحقا حيث 

 هها وكذا تجنيب المحيط يئة القطع وتوجيهفي ت أثرهاتحديد المعالم العمرانية من حيث 

في البناء الفوضوي وكذا مختلف التكتلات العمرانية  أساساات المتمثلة هالتشو  أنواعمختلف 

 .ا فوضى العمرانهالبيئية والنفسية التي يترك ثارالآالغير المنظمة للابتعاد عن 

يص الاجتماعية تحت لفظ صية المقارنة في مسائل التحاهولقد تعددت الدراسات الفق

 أماكنعدة بقع  إلىتقسيم الملكية العقارية  إلىمية اي تلك العملية الر هالتجزئات العقارية و 

 الأصليةحق التجزئة من الحقوق  ذا العرض حيث يصبحها حسب تجزئة هعلي أغنية الإقامة

 .منفردة الأجزاء هذها حرية التصرف في هالمنبثقة عن حق الملكية التي تنتج لمالك

 .ودوافع أسبابذا الموضوع لعدة هولقد تم اختيار 

القانوني والتنظيمي  الإطارصر حبمحاولة  أساسايتعلق  يو علمها ما همن

ا هالعملية وتنظيم هذهالفوائد من التدخل العمومي في  وكذا معرفة للتحاصيص الاجتماعية

رة تريف المدن وحفاظ على النسق الحضري للعمران واحتراما لقانون المدنية هبعيدا عن ظا

جتماعية نظرا الاات صيصحتعلى المستوى العملي فقد اخترت دراسة موضوع ال أما

حاولة لضبط متى تماثل المواطنين في مفي أوساط ذا الموضوع هللحساسية المفرطة ل

 الجمهوريةالاستفادة من التحصيص الاجتماعي بين مختلف بلديات  إلىالمؤدية  الإجراءات

نظرا لاختلاف تصنيف المناطق الحضرية إلى أ.ب.ج وكذا نظام المقاطعات الكبرى 

لكل منطقة سواء من حيث مساحة  ةخصوصي أعطىالذي  الأمرو هوالبلديات والمندوبيات و 
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ا ومن هغير  أوعدد الطوابق  أو البناء المرافقة لدفتر شروط الإجراءات أوص التحصي

 :وهالاجتماعية  صيصحاتا من خلال دراسة موضوع الهالتي تصبوا الى تحقيق الأهداف

 .تلك الموزعة أوا هئات العقارية المزمع توزيعيعدد الطلبات مع عدد التجز موازنة  -

البطاقة العقارية وتحرير باقي  إثراءمية الاستفادة من التخصيص الاجتماعي في أه دىم -

مزدوجة من الكالسكن الاجتماعي وذلك لمنع الاستفادة  الأخرى الاجتماعية  غيالص

 .ة للمواطنينهالمساعدات الاجتماعية الموج

نظرا الاجتماعية  صصياراء المكتبة الوطنية بدراسة مخصصة في مجال التحإثمحاولة  -

 .ذا المجالهلقلة الدراسات في 

خصوصية الدراسة يجمع ما بين الجانب القانوني لتنظيم كداء الجانب الاجتماعي 

ا وسوف نحاول هجعلت من الدراسة منصبا لمختلف الدارسين بغض النظر عن تخصص

  :التالية الإشكاليةجابة عن الإ

للتحاصيص الاجتماعية  في وضع نظام قانوني ي مدى وفق المشرع الجزائري إلى أ

ات السكنية والفوضى العمرانية هفوائد التدخل العمومي في تجنيب المدينة التشو يجمع بين 

المساواة في الاستفادة من  مبدأيحقق  أخرى ة همن جو  هة حماية البيئة من ج إطارفي 

 .العمومية ومنع الاستفادة المزدوجة الأموال

 صلين:وقد حاولنا معالجة هذا الموضوع في ف

 الفصل الأول: النظام القانوني للتحاصيص الاجتماعية -

 المبحث الأول: مفهوم التحاصيص الاجتماعية  -
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 المطلب الأول: تعريف التخاصيص الاجتماعية  -

 المطلب الثاني: أنواع التحاصيص الاجتماعية  -

 المبحث الثاني: إنشاء التحاصيص الاجتماعية  -

 الاجتماعية المطلب الأول: الأراضي مجال التحاصيص -

 المطلب الثاني: رخصة التجزئة  -

 الفصل الثاني: الإطار الإجرائي للتجزئة العقارية  -

 المبحث الأول: إجراءات رخصة التجزئة العقارية  -

 المطلب الأول: إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة  -

 المطلب الثاني: إجراءات الاستفادة من التجزيئات العقارية  -

 
   



 

 

 

 

 

 الفصل الَول
ظام الق انوني للتحاصيص الاجتماعيالن
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 تمهيد:
صيص ابالتعرف على كل ما يتعلق بما يسمى بالتح أساساأن دراستنا منوطة 

ن هذا إخر ولذلك فالسكن أو أي غرض آلغرض التي يستفيد منها المواطن  ةالاجتماعي
الفصل سيهتم بتسليط الضوء على النظام القانوني الذي حظي به المشرع الجزائري 

 .مبحثين إلىوذلك من خلال تقسيم هذا الفصل  ةالتحاصيص الاجتماعي
 المبحث الأول بعنوان مفهوم التحاصيص الاجتماعية.

 الاجتماعية. المبحث الثاني بعنوان إنشاء التحاصيص
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  ة.مفهوم التحاصيص الاجتماعي :المبحث الأول
تسليط الضوء على مفهوم التخصيص وواقعه التشريعي  إلى أساسايهدف هذا المبحث 

السكن الفردي  أشكالوذلك من خلال التعرف على هذه التحاصيص على أنها شكل من 
من خلال التحاصيص وسيتم هذا هذه به ني الذي مرت االزم الإطارمعرفه  إلىإضافة 

 المبحث الى مطلبين تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:
 .ن المقصود بالتحاصيصامطلب أول بعنو 

 اصيص.حتن أنواع الاني بعنو اومطلب ث
 الاجتماعية.التحاصيص بالمقصود  :المطلب الأول

كلها مصطلحات  les lotissements السكنيةالتقسيمات  التجزيئات، ،صاتيصحالت
من  آخر إلىاختلف تسميتها من بلد  السكنية الإشكالتعبر عن نوع أو شكل من  متعددة
 نتيجةالسكن الفردي الذي جاء  أشكاللكنها تشترك في كونها شكل من  أخرى  إلى ةمنطق

 هانمو  ةعن مراقب الصناعيةبسبب عجز المدن  الأمر بدايةظهر في لفكر إيديولوجي 
الذي  ي،ناالتوسيع العمر  إطارمقنن في و نمط مخطط  إلىتحول في ما بعد والذي  يناالعمر 

 نتيجةالأولى  ت بعد نهاية الحرب العالميةصيصاحعرفت أول بوادر البناء بمواصفات الت
 ةفي البدايأي كانت منها  ةالتي عرفتها معظم مدن العالم خاصة النامي ةالسكني ةللازم
فيما بعد بتدخل  ةلتمهد العمليلمساكنها بنفسها نجازها إمن خلال  ةالمتواضع ةسر الأ ةبمبادر 

 .أو ما يعرف حاليا بالمرقين العقاريين ،1ينعرفوا  بالمجزئوسطاء 
نوا يشترونها من البلديات االتي ك ةرضيالأ ةتقسيم القطعيقتصر على ن دورهم اهؤلاء ك

 ق من طر  ةلف عمليات التهيئين تهمل مختأضافات إللمدن الكبرى دون  ةور االمج ةالريفي
وذلك  ةنيالال بالتوازن بيئتها العمر خشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب مما ساهم في الإو 
مر الأ ،2التي سبق ذكرها ةبرزها عدم توفرها على مختلف أنواع التهيئأعوامل  ةلى عدإجع ار 

                                                           
1 - fernand boysou. Et Jean Hyggo, code de l’yrbanisme, pars 1996,  p19. 
2 - Fernand Bouyssou, rt Jean Hyggo, OP, cit, P 19. 
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ذات  صيصنتاج تحاإوتنظيمها والبحث على سبل  ةلى تقنين العمليإسراع الذي تطلب الإ
 ة.منسجم ةنياعمر  ةبيئ

 ة:تعريف التحاصيص الاجتماعي :الفرع الأول
فنجد التعريف  ةلى موضوع التحاصيص الاجتماعيإهناك عده تعاريف تطرقت 

 .لى التعريف الاقتصادي والاجتماعيإالاصطلاحي والتشريعي إضافة 
 :أولا التعريف الاصطلاحي والتشريعي

 ةعقاري ةلملكي يةبأنه كل تقسيم أو تجزئ صيصيعرف التح  التعريف الاصطلاحي: -أ
 ،لى نشاط معينإ أةني مهيانجاز مبإبهدف  ةالمساح ةوتاعلى نحو حصص متف ةكبير 

 .1، مبانيتجاري ، سكني
تسمح  ين لعملياتاطار العمر إتدخل في  ةيضا على أنها عمليأصيص حاوتعريف الت 

ع القطوتقسم حقوق البناء على   viabilisationةني عن طريق التهيئابخلق نسيج عمر 
 2.البلدية ةضمن الاحتياطيات العقاري ةالمدمج ضيةر الأ

قطع  ةعد قطعتين أولتقسيم  ةيعرف التحصيص على أنه عملي :التعريف التشريعي  -ب
 ةأو عد ةأن تستعمل في تشييد بناي نشأتهان موقعها من امهما ك ةواحد ةعقاري ةملكي

 3.بنايات
أو التي تنتج  إلىالتي تهدف  العملية بأنه التحصيصتشريع الفرنسي يعرف الوبحسب  

عن طريق البيع أو  ةعقاري اتملكي ةأو عد ةواحد ةقطع من ملكي إلى إداري عنها تقسيم 
 أخرى ت آحدائق أو منش ة،نشاء وحدات سكنيإبهدف أو متعاقبة  متزامنة ةصور بالكراء 

 4ة.أو تجاري صناعية

                                                           
1 - Alberto Zuchilli, introduction a L’urbanisme orérationnel et la composition urbaine, 

Volum 3.0 pu, algerie, 1984, p 76. 
2 - ministère de l’urbanisme et de la construction a l’aménagement  des lotissement , Alger, 

O.P.V, p :19. 
، يحدد كيفيات تحضير شهادات التعمير 1991ماي  28، المؤرخ في 176-91من المرسوم التنفيذي رقم  07المادة  - 3

 .62، ص 1991لسنة  26ورخصة التجزئة  وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، ج.ر رقم 
4 - code d’urbanisme en France, Article 1 de ducret N° 58 1466.   
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 .التعريف الاقتصادي والاجتماعي ثانيا:
  ي:التعريف الاقتصاد -أ

وذلك عندما  ةمضارب ةهو عبارة عن عملي التحصيصعلماء الاقتصاديون أن ال عرف
  vente d'unبالتجزئةوتقوم ببيعها  ةقطع صغير  إلى ةكبير  أرضية ةقوم البلدية بتقسيم قطعت
 terrain en détail 1العقارية.على السلم الضريبي لنظام بائعي الأملاك  ةوهي معالج 

  :التعريف الاجتماعي  -ب
فهي فضاء منظم من  الاجتماعيةصيص حاتعريف الاجتماعي للتالفيما يخص  أما

للتعمير الفردي على كل شخص أن يحترم  ة، وهي عبارة عن طريقةاجتماعي ةجل حياأ
ذات طابع  والتوصياتوالتعمير  بالتهيئة تتعلقالتي خاصة تلك  القوانينمن  ةمجموع

 ضمانجل أمن  صمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالتحصي وعمرانيمعماري 
 2الاجتماعية.وتوطيد العلاقات  أسرةلكل  خصوصية

 .صاتيصحالتطور التاريخي للت :الثاني الفرع
 :القطاع العمومي وسيطرةتنوع السياسات  :أولا

مجال حضري  ةمراحل كان نتاج كل مرحل ةفي الجزائر بعد السكنيةمرت السياسات 
 أمامللسكن التي برزت منذ السبعينات و  ةالملح ةجاالح تلبيةمتنوع حاولت من خلاله الدولة 

السكن من  أزمة ةالدولة مجهوداتها قصد معالجوالطلب المتزايد ضاعفت تفاقم الأوضاع 
 2004في أواخر  السكنية ةير ظغت الححيث بل ةومرافق عمومي ةبرامج سكني إقرارخلال 

 ةوحد 693620تم أنجاز  2003لى إ 1993 ةفتر الوخلال  ةسكني ةوحد 5793311 قرابة
 3:بمختلف الصيغ موزعة كما يلي ةسكني
 .%35.7 أي نسبةمسكن  248107من أكثرنجاز إفي مجال السكن الاجتماعي تم  -
 .%22.89 نسبة يأمسكن خاص بالبناء الذاتي   158692 -

                                                           
1 - Fernand bouyssou et jean hyggo, O.P cit, P 11. 

، برباري كريمة، درويش عبد الرحيم، التجاوزات القانونية للتحصيصات بمدينة قسنطينة، حالة تحصيص بوصوف - 2
 .08، ص 2007مذكرة تخرج معهد علوم الأرض، جامعة قسنطينة، 

 . http:/www.mhu.gov.dzتقرير لوزير السكن والعمران حول السكن في الجزائر بين الأمس واليوم  - 3
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 %5.81 ةأنجز من طرف المرقين العقاريين بنسبمسكن   40278 -
 .% 20.04 ةنسب أيالريفي  للسكن بالنسبة ةمالي إعانة 138986 -

ى السكن تبق قصد معالجة أزمة الجزائريةوعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة 
جل  في الفوضوي ظهور البناء  ذفقتها منامشاكل التي عرفتها البلاد ور ال أهمحد أسكن  أزمة

 الجزائرية.المدن 
 سياسة فالتجأت إلى الأزمةهذه  ةلتلبي أخرى  ةستراتيجيإيجاد إما على الدولة ان لز افك

في بناء مساكنهم  المشاركةالمواطنين حق  وإعطاء من الفوضى للحد صيصاتحالت
 حصة 256256 ةحيث تم تهيئ اتمت من منتصف السبعيناقفالتي ت الأزمةلحل  والمساعدة

 التهيئةنسبة تطور  ، وبالتالي بلغت19941لعام  أرضية حصة 462445و  1993عام 
 حصة 786426 إلى الإجمالي% على المستوى الوطني وقد وصل عدد الحصص في 80

 .(parelle) حصة 8433 ةعن تجزئ ناتجةوهي  2003في  (lot) أرضية
 .صيصاتحالت سياسة ثانيا:

للتوسع  مسبقة ةعملي بالنسبة للجماعات المحلية العقارية تالاحتياطا سياسةتمثل 
للبناء في الوقت المناسب  القابلة الأراضيالطلبات على  ةبحيث يمكن تغطي ،الحضري 
المتضمن  226 /74 الأمر إطارفي الجزائر في  السياسةوجاءت هذه  ،متحكم فيها بأسعار
في القطر  ةكأول بلدي العاصمةطبيق له كأن في الجزائر أول تو  العقاريةحتياطات الاتكوين 

تواجه  مزدوجة لإشكالية استجابةكأن  الأمروهذا  ،أنحاء الوطن ةثم على كاف ،2الجزائري 
 المشاركة إمكانيةللفرد  إذ تعطي السكنية الأزمةعلى  العقارية المضاربةالبلديات أولا وهي 

فقد  الإطارالفرد وفي هذا  ةلحيا وملائمة ةالسكن جيد ةالسكني مما يجعل نوعي الإنتاجفي 
 .للخواص العائليةضبط الاحتياطات المتضمن كيفيات  76/28حدد المرسوم رقم 

                                                           
 .08، ص 1995الاقتصادي الاجتماعي  تقرير حول الإستراتيجية للسكن، المجلس الوطني  - 1
، المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح 1974فبراير  20، المؤرخ في  26/74 من الأمر رقم 04المادة  - 2

 البلديات.
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متر مربع من  20على أن يكون لكل شخص  ،1العائلةوفقا لحجم  المباعةحجم القطع 
متر مربع كحد  400 أدنيمتر مربع كحد  160 ةلكل عائل أدنىكحد  المبنية المساحة
 أقصى.

 الأمرلمنصوص عليها في المادة الأولى من هذا االبلدية  العقاريةويتكون الاحتياطات 
وينبغي أن تكون هذه  المحليةالدولة أو الجماعات  لأملاك ةمن كل نوع تابع أراضيمن 

 2عمرانية. ةفي منطق ةداخل الأراضي
ن إالدولة و  أملاك ةتقدير من مصلح أساسعوض من قبل البلدية على ويتم اكتسابها ب

تقدير ببيعها على أساس م اللبناء والقي المخصصة الأراضيقطع  تهيئةلبلديات الحق في ل
 .3(أو الاستثمار بكل أنواعه الأراضيبيع قطع )الدولة  أملاك

أوت  01ما يسمى بالسكن التطوري وظهر هذا النوع من التحصيصات في  أيضانجد 
 عبر مختلف مناطق السكن غير اللائق الحياةتحسين ظروف  اتالمتعلق في كيفيو  1995

(RHB)  تطور الوتتميز مساكنها ب الدخلمحدودة  الاجتماعيةوجهت للفئات  سياسةوهي
 .متر مربع 40بمساحه  قاعدية ةحيث تتكون هذه المساكن من خلي والأفقيالعمودي 

 .أنواع التحاصيص :المطلب الثاني
 طلاع علىوالإ والتقنيةمختلف المصالح الإدارية والاتصال بالبحث السكني من خلال 
أنواع  ةتبين أن لهذه التحاصيص لها عد السكنيةصيصات حبالت المتعلقةمختلف الوثائق 
ع لى فرعين فر إمن خلال تقسيم هذا المطلب  إليه سأتطرق وهذا ما  القانونيةحسب طبيعتها 

 .صات الخواصيصحت بعنوان ثانيالعمومية  وفرع  صيصاتحالت بعنوانأول 
 
 

                                                           
، يتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياجات العائلية 1976فيفري  07، المؤرخ في 76/28من المرسوم  25المادة  - 1

 للخواص المالكين للأراضي فيما يخص البناء.
 السابق ذكره. ،26/74من الأمر   07المادة  - 2
، ص 12ترجمة عبد الوهاب، تطور الأحكام المؤطرة للاحتياطات العقارية وتأثيرها على الاستثمار، مجلة الفكر العدد  - 3

04. 
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 :التحصيصات العموميةالفرع الأول: 
 :قسمين رئيسيين إلىتنقسم التحصيصات العمومية  

 التحصيصات البلدية: :أولا
من طرف البلدية  أنجزت الدراسةفي مجال  المنجزةصات يصحوهي من أولى الت

طابع ذات وهي  1990 ةسن غاية إلىصات يصحنجاز التإباعتبارها المسؤول الوحيد على 
أنه لا يتم احتساب مختلف أي ويكون التنازل عنها للمستفيدين بسعر الرمزي  اجتماعي
سين التنازل كحد أدنى بخم قدر سعره أين الأرضيةعند التنازل على القطع  التهيئةتكاليف 

 .للمتر المربع الواحد ج(د 50) دينار جزائري 
 :  (algruf)العقارية الوكالة تحصيصات ثانيا:

بموجب المرسوم  إليهاصيصات حنجاز التإ ةعملي إسنادتم  أين 1990بعد سنه  ظهرت
وكالات  إحداثالذي يحدد قواعد  1990ديسمبر  22المؤرخ في  405 /90التشريعي 

ر للتنظيم والتسيي المحلية الوكالةيطلق عليه اسم  وأصبحللتسيير والتنظيم العقاريين  ةمحلي
 1.العقاري 

ذا تحصيصات باسم ولحساب البلدية من خلال التدقيق في هال بإنجازتقوم  الأخيرةهذه 
 : النمط يلاحظ أنه يتكون من صنفين هما

 الاجتماعية:التحصيصات  -أ
ير والتعم التهيئة أشغالتمول جميع  أينالدخل  محدودة الاجتماعيةللفئات  ةكون موجت

فيه  تحتسبلا  أي ،الدينار الرمزي  بواسطةويتم التنازل عنها  ،التابعة لها من طرف الدولة
 زل.في سعر التنا والتهيئة الأرضيةتكاليف اقتناء 

  الترقوية:صات يصحالت -ب
بسعر السوق الأرضية تنازل على القطع اليتم  أيننحو فئات الدخل المرتفع  ةموجه

 أحيث تلج التهيئة أشغالجميع  إلى الأرضيةوذلك باحتساب مختلف التكاليف من اقتناء 
                                                           

، الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية للتسيير 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 90/405المرسوم التشريعي رقم  - 1
 .1990لسنة  56.ر رقم والتنظيم العقاري الحضري، ج
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لمن  الأرضية القطعةأن  أي ،ما يعرف بالبيع بالمزاد العلني إلى الأحيانفي بعض  الوكالة
 أكثر.يدفع 

 .الفرع الثاني تخصصات الخواص
 للأراضي: العقارية الترقيةصيصات حأولا ت 

 لأرضيةبا المتعلقة الأشغالمختلف  بإنجازهنا دور المتعاملين الخواص القيام ويكون 
الطرق يح سطوالتعمير من ت التهيئةصيص مرورا بمختلف عمليات حعمليات التب انطلاقا

 1المتعلق بالتوجيه العقاري  90/25 إصدارقد ظهر هذا النوع بعد  ،الشبكاتومختلف 
 .2الخاص بالنشاط العقاري  93/03التشريعي رقم والمرسوم 

 السكنية: العقارية الترقية تحصيصات ثانيا:
 قي وجذابابنمط ر  المبانينجاز إ إلىبقتها بكونها تمتد اعن س العملية هذهوتختلف 

 هسجلتمن  ةعقاري تعاونياتن خواص أو و مستثمر  إما العمليةعلى شكل فيلات ويقوم بهذه 
 .ككل الدراسةم لهذا النمط عن مجال تاالغياب الهو هنا 
 العقارية: التعاونيات :ثالثا

 أكتوبر 23المؤرخ في  76/28بموجب المرسوم التنفيذي  العقارية التعاونيات ظهرت 
 ةلها استقلالي ةمدني ةفي شكل مؤسس الأفرادمن  ةمجموعلوهي عبارة عن تكتل  1976

 التعاونياتمن قانون  01السكن العائلي بحسب المادة  ةهو ترقي هدفها الأساسي ،3ةمالي
 .حيث تم تسجيل هذا النوع في مختلف ربوع الوطن العقارية
 
 
 

                                                           
 49، المتعلق بالتوجيه العقاري، ج.ر رقم 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 90/25من المرسوم التشريعي  06المادة  - 1

 .199لسنة 
 ، المتعلق بالنشاط العقاري.1993مارس  01المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  - 2
، الذي يتضمن كيفيات تحديد الاحتياجات العائلية 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 76/28المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .1974لسنة  19للخواص المالكين للأراضي فيما يخص البناء، ج.ر رقم 
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 :(informel)  ةصيصات اللاشرعيحالت :رابعا
 بالإجراءاتدون القيام  الأراضيبعض ملاك  بإنجازهايقوم   ةمخالف وهي تحصيصات

 ةيم القطعحيث يتعمد هؤلاء تقس ،والبناء التجزئة ةمن رخص ،لها المرافقة والقانونيةالإدارية 
 .الطرق ومختلف الشبكات تسطيحمن  التهيئة ةوتوزيعها دون القيام بعملي ةرضيالأ

 الاجتماعية.التحاصيص  نشاءإ :المبحث الثاني
 1990والتخطيط الحضري بعد سنه  العمرانيلقد اهتمت السلطة العمومية  بالتنظيم 

 ةعام بالتعمير من مختلف الأطراف القانونية المتعلقة إدراكهما يمكن وهذا  ا اهتماما بالغ
الوطنية والأملاك العقارية الخاصة موضوع خاصة حيث كانت الأملاك  ةبصف والتجزيئات

هذه التجزيئات إضافة إلى إلزامية الحصول على رخصة التجزئة وهذا المبحث سأقوم 
ومطلب  الاجتماعيةمحل التحاصيص  الأراضي بعنوانمطلب أول بتقسيمه إلى مطلبين 

 التجزئة. ةل على رخصالحصو  بعنوان ثاني
 الاجتماعية.حاصيص تمحل ال الأراضي :المطلب الأول
صة الخا العقارية للأملاكالتابعة  والأراضيالوطنية  للأملاكالتابعة  الأراضيتكون 

 .في هذا المطلب سنتناولهوهذا ما  العقارية للتجزيئاتمحلا 
 :الأملاك الوطنية الخاصة :الفرع الأول

شخص معين  إلىالأموال  إسناد ةتنظم كيفي بواسطتها ةقانونيتعد الملكية وسيله 
هنا هي الأموال التي تكون  الدراسةمجال  ،الشيء الذي يملكهفي تصرف الوتخويله سلطة 

 1الاجتماعية. وتكون محل للتحاصيص التجزئة ةعقارات حتى يمكن لها أن تخضع لعملي
لعقار الملكية هنا تتمثل في السلطة التي منحها القانون كمالك افوفيما يخص العقارات 

 إلىوالأصلية في هذا الفرع سنتطرق  التبعيةيتمتع ويتصرف في العقار بجميع الحقوق ل
 .الوطنية للأملاكمختلف التعريفات 

 
                                                           

الخاص، فرع  أحمد رحال، طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة، مذكرة ماجستير في الحقوق قسم القانون  - 1
 .16-15، ص 2010-2009القانون العقاري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 :التعريف الفقهيأولا: 
لتملك الخاص المتعلق المال ل ةمعيار عدم قابليبالإستناد إلى  ''دوك روك''يزعم الفقيه 

العامة وخاصة  الأشياء وتسري عليه أحكامومن ثم يكون المال شيئا عاما  الأشياء بطبيعة
 1.عدم جواز التصرف فيه وعدم قابليته للتملك بالتقادم

 :معيار التخصيص -أ
يرون  ثحي(  (dugitو jeze)) برز الأساتذة الذين نادوا بتطبيق هذا المعيار الفقيهينأ

ولكنها الجمهور المباشر لاستعمال  ةلا تكون مخصص أشياءالعام تدخل ضمن الدومين أنه 
وقد عرفت مدرس المرفق العام في القانون الإداري  ، 2لخدمه مرفق عام ةتكون مخصص

مرفق عام وأن هذا التخصيص يتطلب  ةلخدم المخصصةالأموال '' المال العام على أنه 
 .3''نظام خاص لحمايته

 امن بينه عديدة انتقادات إلىأن هذا التعريف تعرض بدوره  إلا
 ةتوسيع نطاق المال العام حيث يشمل كل ما وضع لخدم إلىهذا المفهوم يؤدي أن 

ل تحت مفهوم المال العام وقد حاو  القيمة ضئيلةمرفق العام فلا جدوى من شمول أموال ال
ه كتساب صفوذلك بتوفير شرطين لإ ةمرون أكثرتعديل هذا المعيار بجعله  ''جيز'' الأستاذ

  : المال وهما
 .أن يكون المال المخصص لمرفق عام رئيسي -
 .دارتهإمرفق العام و الفي سير  ةرئيسي بوظيفةأن يقوم المال   -

التي وجهت له أنه لم  الانتقاداتأنه لم يسلم من النقد ومن بين  المحاولات إلارغم هذه 
 4.يوضح متى يكون المرفق جوهريا ومتى لا يكون ذلك

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  - 1

 .100، ص 2000
 .248، ص 2012والنشر والتوزيع، الجزائر، علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة  - 2
 .10-09عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص  - 3
صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  - 4

 .09، ص 2014-2013جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 :العامةللمنفعة معيار التخصيص   -ب
معيار تميز الأموال العامة أنه يمكن تخصيص النفع للمال  (horiba) اعتبر الفقيه

أو  الاجتماعية اتئيتجز لي لجعله محلا لأن التخصيص لاستعمال الجمهور االعام سواء ك
في التخصيص فتستفيد كل الأموال مهما  إزدواجيةلمرفق عام لمرافق الدولة بمعنى أن هناك 

 1.العامة للأموال المقررة للحمايةكانت قيمتها 
وضع ضوابط لهذا المعيار  (horiba) إشكالات هذا المعيار حاول الفقيهولتفادي 

 لأنار صريح من الإدارة حيث وضع شروط وجوب أن يتم التخصيص للنفع العام بموجب قر 
بالمال  العامة الصفة إلحاقفي  الأثرقرار التخصيص الصادر من الإدارة هو وحده الذي له 

 2.العام
 ما كانللإدارة في التقديريةأن صدور مثل هذه القرار يخضع لقرار السلطة  إلارغم ذلك 

لكسب  ةكما أن قرار لا يعد ركن من أركان المال العام وإنما هو وسيل ،المال المخصص أولا
 3.فقط العامة الصفة

 ،لتصويب المعيار ووضع ضوابط تحدد نطاقه أخرى  بمحاولة (valine) ولقد قام الفقيه
يترتب على تكوينه  إداري كل ما هو مملوك لشخص .... »حيث عرف المال العام على أنه 

أن يصبح ضروريا  العلمية أو التاريخية أهميتهبسبب  أونسان له الإ  ةالطبيعي أو تهيئ
في القيام  آخرعنه بمال  الإستعانةولا يمكن  ةعام ةحاج لإشباع أومرفق عام  ةلخدم
 4«الوظيفة.بهذه 
 :التعريف القضائي ثانيا:

سنقوم  الأساسعلى هذا  العامة الأموالتحديد و ف يتعر  إلىيتطرق القضاء الجزائري لم 
على معيار  الأخيريعتمد هذا حيث القضاء الفرنسي  ناحيةالتعريف القضائي من  بدراسة

                                                           
 .11، ص السابقالمرجع ، ربي صحراوي الع - 1
 .115، ص 2005نوفل عبد الله، صفاء الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 2
 .11صحراوي العربي، المرجع السابق، ص  - 3
 .28-27إبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الفقه الإداري، د.ط، منشأة المعارف، مصر، ص  - 4
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أن القضاء  إلالا تخضع لهذا المعيار  أموالمن أن هناك  وبالرغمالتخصيص للنفع العام 
 آخربين مال عام معين ومال  ةمادي علاقةوجود  ةوذلك في حال عامة بالتبعية أموالايعتبرها 
 1.ول بالثانيالأ إلحاقوجب 
 :التعريف التشريعي :ثالثا

لا يمكن  آخركل من التعريفين السابقين القضائي والفقهي هناك تعريف  إلىإضافة 
الدولة في الدستور  أملاكالاستغناء عنه والمتمثل في التعريف التشريعي بحيث وردت 

هي ملك  العامةالملكية »منه والتي تنص على أن  17وبالتحديد في المادة  1996
 للطاقة،والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية   الأرضالمجموعة  الوطنية تشمل باطن 

والمياه  البحرية،الوطنية  أملاكفي مختلف مناطق  والحية ةطبيعيالثروات المعدنية ال
والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات  الحديدية،والغابات كما تشمل النقل بالسكك 

 2.«في القانون  ةمحدد أخرى وهناك  اللاسلكيةو السلكية 
ة عام ةومفاد هذا النص أن بعض الثروات الطبيعية وبعض النشاطات عبارة عن ملكي

ليست بشخص  المجموعة الوطنيةمع العلم أن  المجموعة الوطنيةحدد مالكها على أنه 
 3.قانوني

الأملاك الوطنية يحددها القانون وتتكون من » أن من الدستور  18كما تنص المادة 
 4.«التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية العمومية الخاصةالأملاك 
يفهم من هذه المادة أن المشرع قام بربط الملكية الوطنية بمبدأ الإقليمية بحيث أن لكل و 

ودة على مستوى إقليمها في تسيير الأملاك الوطنية الموج ةمن الدولة والولاية والبلدية سلط
 5.حين حرم الملكية الإدارية للمؤسسات العمومية  ذات الطابع الإداري من هذه السلطة

                                                           
 .15، ص 2005أعمر يحياوي، نظرية المال العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  - 1
 .1996من الدستور الجزائري سنة  17المادة  - 2
 .17، ص 2004للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة - 3
 .1996من الدستور الجزائري سنة  18المادة  - 4
 .18زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص  - 5
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نها كما عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية من قانون الأملاك الوطنية على أ
 لدولةاوزها تح المنقولة والعقارية التيتشمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق »
 :تتكون هذه الأملاك من خاصة أو ةعمومي ةجماعاتها الإقليمية في شكل ملكيو 

 .الأملاك العمومية  والخاصة التابعة للدولة -
 .الأملاك العمومية  والخاصة التابعة للولاية -
 1.الأملاك العمومية  والخاصة التابعة للبلدية -

ن أن قانون البلدية التي تنص على م 157ما جاء به المشرع الجزائري في المادة وهو 
 .»وأملاك خاصة ةعمومي أملاكللبلدية  »

 :الأملاك الوطنية الخاصة شتملاتم :الفرع الثاني
 نص المشرع الجزائري في القسم الثاني من الفصل الأول تحت الباب الأول من الجزء

 90-30من قانون  20 إلى 17تكوين الأملاك الوطنية في المواد من ب ن المعنو  الأول
منه على الأملاك الوطنية الخاصة  17المتضمن الأملاك الوطنية حيث نص في المادة 

 ةموعفقد خصصها المشرع لكل مج 20، 19، 18التابعة للدولة والولاية والبلدية أما المواد 
 حدى.على 

 للدولة: التابعة الخاصةالأملاك  :أولا
الخاصة التابعة للدولة  الوطنية الأملاكتشتمل  »بقولها  18 المادةنصت عليها 
  يأتي:خصوصا على ما 

 التي ملكتها العمومية الوطنية الأملاكفي المصنفة غير  والأراضيات يانجميع الب -1
  إدارية.وهيئات  عموميةلمرافق تها خصصو  الدولة

ا تهالتي اقتن العمومية الوطنية الأملاكفي  المصنفةغير  والأراضيجميع البنايات  -2
  .وبقيت ملكا لها أو أنجزتها إليها أو آلت الدولة

                                                           
 .2011لسنة  37، المتعلق بالبلدية، ج.ر عدد 2011يوليو  22، المؤرخ في 10-11من القانون  157أنظر المادة  - 1
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 التجاريةالتجاري وكذلك المحلات  أوالمهني  أوستعمال السكني العقارات ذات الإ -3
  للدولة.التي بقيت ملكا 

  للدولة.التي بقيت ملكا  المخصصةالجرداء غير  الأراضي -4
  .الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم لوزارة المخصصة الأملاك -5
ت آلمنشومصالحها وا وإداراتها الدولةد الذي تستعمله مؤسسات تاوالع المنقولة الأمتعة -6

  .فيها الإداري لطابع ذات ا العمومية
  .ومكاتب القنصليات الدبلوماسيةالتي تستعملها البعثات  الأملاك -7
ث لها ركات التي لا وار تات والوصايا والعن طريق الهب الدولة إلىالتي تعود  الأملاك -8

  .سفن والكنوزالم االتي لا مالك لها وحط والأملاك الشاغرة والأملاك
  .نهائيا الخزينةالتي اكتسبتها  المصادرة أو المحجوزة الأملاك -9

التي تملكها  الرعوية والأراضي الفلاحية هةذات الوج أو الفلاحية الأراضي  -10
 1الدولة.

 للولاية:التابعه  الخاصة الأملاك :نيااث
 :من نفس القانون وهي تشتمل على 19 المادةنصت عليه 

ا والتي تملكهالعمومية  الوطنية الأملاكفي  المصنفةغير  والأراضينايات جميع الب -1
  الإدارية.والهيئات  العموميةوتخصص للمرافق  الولاية

 الخاصة الوطنية الأملاكضمن  الباطنيةالمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها   -2
  الخاصة. أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها للولاية التابعة

  ة.الولاي أنجزتهاالتي اقتنتها أو  المخصصةغير  العقارية الأملاك  -3
 الولاية.التي تمتلكها  المخصصةالجرداء غير  الأراضي  -4
  اصة.الخ بأموالها الولايةد الذي تقتنيه تاوالع المنقولة الأمتعة -5

                                                           
يتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج.ر عدد  1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90من القانون رقم  18المادة  أنظر - 1

 مم.المعدل والمت 1990ديسمبر  02ريخ ، الصادرة بتا 52
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 صينوالشروط التي  الأشكالوتقبلها حسب  الولاية إلىالتي تقدم  ياالهبات والوصا  -6
  .عليها القانون 

تتنازل  التي البلدية، أو للدولة التابعة الخاصة الوطنية الأملاكعن  الناتجة الأملاك  -7
  للولاية.عنها كل منهما 

لعائد اأو  للولاية التابعة العمومية الوطنية الأملاكلغي تصنيفها في أالتي  الأملاك  -8
 إليها.

 1الولاية.التي حققتها أو  المكتسبة المنقولةالحقوق والقيم  -9
 ة.للبلدي التابعة الخاصة ثالثا: الأملاك

 الوطنية بالأملاكالمتعلق  90-30من القانون  20 المادة الأملاكنصت على هذه 
  :مل علىتوهي تش
ا التي تملكه العمومية الوطنية الأملاكفي  ةمصنفالغير  والأراضيجميع البنايات  -1

  البلدية.
 الخاصة الوطنية الأملاكضمن  الباقيةالمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها  -2

  الخاصة. بأموالها أنجزتهاالتي  للبلدية التابعة
  البلدية.التي تملكها  ةمخصصالغير  الجرداء الأراضي -3
  ة.الخاص بأموالها وأنجزتها البلديةالتي اقتنتها  ةمخصصالغير  العقارية الأملاك -4
تها ملكي تالتي عرفها القانون ونقل الوظيفيةالمساكن  أوبالعمل  المرتبطةالمساكن  -5

 للبلدية.
 للبلدية. التابعة العمومية الوطنية الأملاكلغي تصنيفها في أالتي  الأملاك -6
  القانونية.والشروط  الأشكالحسب  تقبلها للبلديةالوصايا التي تقدم الهبات و  -7
 لتناز تالتي  الولاية أو للدولة التابعة الخاصة الوطنية الأملاكعن  الناتجة الأملاك -8

  التامة. الملكية ةيلولأ إليها آلت أو للبلديةعنها كل منها 

                                                           
 ، السابق ذكره.90-30من القانون  19أنظر المادة  - 1
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 الخاصة. بأموالها وأنجزته البلدية اقتنىتهد الذي تاوالع المنقولة الأملاك -9
 ةي تمثل قيمتحققتها وال وأ البلديةد التي اقتنتها تاوالع المنقولةالحقوق والقيم  -10

 1.ودعمها المالي العموميةالمؤسسات  تأسيسمقابل حصص في 
  الخاصة. الوطنية الأملاكالفرع الثالث وسائل اكتساب 

الوطنية المعدل  بالأملاكالمتعلق  90 -30من القانون  26 المادةما جاءت به ل طبقا
مقتضاها بالتي تضم  التعاقدية القانونيةتلك الوسائل  بأنهان هذه الوسائل تعرف إوالمتمم ف

الوطنية بعقد  الأملاكالتي تدرج في  الأملاكويتم اقتناء  ةالوطني الأملاكلى إ الأملاكحد أ
وسائل القانون الخاص ووسائل  بأسلوبيننين والتنظيمات المعمول بها وذلك اقانوني طبقا للقو 

 2.عامالقانون ال
 :وسائل القانون الخاص :أولا

 بالأملاكمتعلق ال 90-30من قانون  26تمثل هذه الوسائل حسب نص المادة ت
 3والحيازة.التقادم و التبادل  ، العقد،المعدل والمتمم في التبرع الوطنية

 :الشراء -أ
 الأفرادحد أتتعامل مع  لأنها والسيادة السلطةبمظهر  الإدارةلا تبرز  ةالحالهذه  في

 لتواطؤوتفاديا  الدولةمصالح بر ايكون تصرفها ض أنالتراضي لكن لا يجب  أساسعلى 
 4.موظفين مع الخواصالبعض 

التي  ةوالمحلات التجاري ةحقوق العقاريوالشراء العقارات  ةوبالتالي لا يجوز القيام بعملي
 ةمقابل قيم ةالوطني ةوالمؤسسات العمومي ةمن طرف الدول ةزع الملكينو بأتتم بالتراضي 

 ةوكذلك بالنسب ةقل السعر المحدد يحدد بقرار من وزير الماليتساوي على الأ ةجماليإ
تتعلق  ةمشترك ةذا كانت تشكل جزءا ضمن عمليإدنى لحصص الشراء ذات المبلغ الأ

                                                           
 ، السابق ذكره.90-30من القانون  20أنظر المادة  - 1
 .102ليلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص زروقي  - 2
أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، د.ط، دار صومعة للطباعة والنشر  - 3

 .40، ص 2001والتوزيع، الجزائر، 
 .41المرجع نفسه، ص  - 4



                         ة.لتحاصيص الاجتماعيلالنظام الق انوني    :الفصل الَول   :الفصل الَول

 21 

 ةدار إي ألا بعد ر إعنه  ةو الزائدألهذا المبلغ  ةالمساوي ةوذات القيم ،ملاك من هذا النوعأب
 1. ةالدولملاك أ

ن فإ ةالعقاري ةجراء المضاربإويقصد من الشراء  ،محيط العمرانيالكان العقار  فإذا
 ،للتسيير والتنظيم العقاري الحضري  ةالمحلي ةتكون عن طريق الوكالعملية الاقتناء 

 22المؤرخ في  90-405من المرسوم التنفيذي  03/01 ةوهو ما تضمنته الماد
 ةفي اقتناء لحساب الهيئ ةللوكال ةالعام ةتتمثل المهم »ه نأذ تنص على إ 1990ديسمبر 

جراء التصرفات على هذه إو حق عقاري مخصص للتعمير وفي أ ،كل عقار ةالمحلي
 2.«في دفتر الشروط ةوفقا للبنود والشروط المحدد ة،و الحقوق العقاريأالعقارات 

 :الهبات والوصايا  -ب
ول من الفصل الثالث من المرسوم الجزائري الهبات والوصايا في القسم الأ نظم المشرع

تشمل على تبرعات  ة،على وصي أؤتمنحيث يتعين على كل موثق  12-427التنفيذي 
الوزير المكلف  ةن يعلم فور فتح الوصيأ ةالوطني ةو المؤسسات العموميأ ةالدول ةلفائد

 3.للدولة ممثلا هبصفت ةبالمالي
مر مصالح أقانونا ب ةو الوصيأ ةن يعلم بالهبأبعد  ةالوزير المكلف بالمالي حيث يقوم

ملاك الأ ةجهو  قبلي لتقديم مدى أهمية وملائمة جراء بحث إقليميا بإ ةالمختص ةالدول ةدار إ
شراك مع الوزير المعني و بالإأوحده  ةو الموصى بها ويقرر الوزير المكلف بالماليأ ةالموهوب

 ةجل لا يتعدى ثلاثأو رفضها في أ ةالعمومي ةالوطنيأو مؤسساتها  ةالدول ةلفائد ةقبول الوصي
 .4شهرأ

                                                           
، الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة 2012ديسمبر  16في  ، المؤرخ12-427من المرسوم التنفيذي  96أنظر المادة  - 1

 .2012لسنة  69وتسيير الأملاك العمومية، ج.ر عدد 
، الذي يحدد قواعد إحداث وكالات محلية 1990ديسمبر  23، المؤرخ في 90-405من المرسوم التنفيذي  01المادة  - 2

 للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
 ، السابق ذكره.12-427من المرسوم التنفيذي  01ف  169المادة  - 3
 لنفس المرسوم. 170أنظر المادة  - 4
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ذات  ةالوطني ةوالمؤسسات العمومي ةالدول ةلفائد ةملاك المنقولوعليه تثبت هبات الأ
 ةو المؤسسأ ةوتمثل المصلح ةفي الولاي ةملاك الدولأداري يبرمه مدير إداري بعقد الطابع الإ
شكال المنصوص مر وتثبت هبات العقارات حسب الأن اقتضى الأإ ةمن الهب ةالمستفيد

 1عليها في التشريع المعمول به.
 :التبادل -ت

 ةخر على سبيل التبادل ملكيلى الآإن ينقل أعقد يلتزم به كل من المتعاقدين  ةالمقايض
  2مال غير النقود.

 ةفقر م الفي مفهو  ةللدول ةالتابع ةملاك العقاريللأ ةيعد تبادل المصالح العمومي يلتابالو 
ك ملاويتم تبادل الأ صيصفي التخ امزدوجتغييرا  90-30 من القانون  92 ةولى من المادالأ

 تيملكها الخواص كما نص ةملاك عقاريأمقابل  ةللدول ةملاك الخاصللأ ةالتابع ةالعقاري
 .90-30من القانون  92 ةالماد

ن الجهاز إذا كان ذلك فإو  ةمصالح العموميمن ال ةما بمبادر إالتبادل طلب ويكون 
وراق مصحوب بالأ ةالوصي ةالسلط ،المعمول بها اتكيفيالالمختص هو الذي يقدمه حسب 

 ةالمالييرسل للوزير المكلف ب فهناو يكون صادرا عن مالك من الخواص أبه  ةالمتعلق ةالثبوتي
 بالعقار موضوع التبادل. ةوبالمقترحات الخاص ةمصحوب بمستندات الملكي

شهر بطالها خلال الأإن يثبت أ ةوهنا يجب على من يتبادل عقارا منقلا بسجلات رهني
  3به.شعار المبلغ لإ ةالموالي ةالثلاث

ويرتب  ،فعلا ةتحويل الملكي ةالعقاري ةويثبت عقد التبادل الذي يسجل ويشهر بالمحافظ
 4ة.ثاره القانونيأ ةبذلك كاف

                                                           
 ، السابق ذكره.12-472من المرسوم التنفيذي  172أنظر المادة  - 1
، المتضمن القانون المدني المعدل واالمتمم، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  413أنظر المادة  - 2

 .1975سبتمبر  30ؤرخة في الم 78ج.ر عدد 
 ، السابق ذكره.12-427من المرسوم التنفيذي  03، 02، 01ف  117أنظر المادة  - 3
 من نفس المرسوم. 118أنظر المادة  - 4
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الملك الذي تحصل عليه مقابل الملك الذي  ة،للدول ةملاك الخاصفي الأخيرا يدرج أو 
 1.تسلمه
 :الشركات الشاغرة -ث

طبقا  ةالمختص ةالقضائي ةمام الجهأ ةباسم الدول ةبالشركات الشاغر  ةتتم المطالب
 2.المعمول بها ةوالتنظيمي ةحكام التشريعيللأ

بالعقار حسب القواعد  ةالمطالب ةحق للدولبذا هلك مالك عقار ولم يكن له وارث إف
وترتب على الحكم التصريحي الذي  90 - 30من القانون  51 ةالماد في المنصوص عليها

على  ةالقضائي ةالتي تركها الهالك تطبق الحراس ةملاك العقاريصبح نهائيا المثبت لشغور الأأ
 بعق اقانون ةالمقرر  الاجوبعد انقضاء الآ ،في القانون  ةل المقرر اجملاك خلال الآهذه الأ

ملاك لحاق هذه الأإو  ،ن يصرح بالشغورأيمكن للقاضي  ةالحكم الذي يثبت انعدام الورث
 3ة.بملكيه الدول

 :وبدون مالك ةملاك الشاغر الأ -ج
 ةملاك الدولأيباشر مدير  ،مر بعقار وعندما يكون المالك مجهولاعندما يتعلق الأ

ي شكل أجنبي تحت أمن طرف  ازاكان محهذا الأخير  أثبت ذاإقليميا فتح تحقيق إالمؤهل 
 .شكالمن الأ

 ةو الورثألك المحتمل اار متعلق بالبحث عن المعشإينشر  ،التحقيق اوبالموازات مع هذ
ة، للولاي ةشهر بمقر البلديات التابعأربعه أ ةويعلق لمد ،قل في صحيفتين وطنيتينعلى الأ

و ألى الشاغل إيضا أشعار إوجه يل ستغو مأذا كان العقار مسكونا إعلى ذلك  زيادة
  .4لستغالم

                                                           
 .، السابق ذكره12-427وم التنفيذي من المرس 120أنظر المادة  - 1
 من نفس المرسوم. ،01ف  123أنظر المادة  - 2
 ، من نفس المرسوم.02، 01ف  175أنظر المادة  - 3
 ، السابق ذكره.12-427من المرسوم التنفيذي  180أنظر المادة  - 4
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من القانون  773 ةطبقا للماد ةوالتي لا صاحب لها ملك للدول ةملاك الشاغر الأو 
التي ليس  ةموال الشاغر جميع الأ ةملاك الدولأمن  اتعتبر ملك » نص علىتالمدني الذي 

  1« و الذين تهمل تركتهمأ ارثشخاص الذين يموتون من غير و موال الأوكذلك ألها مالك 
جراءات الإ استفاء بالاستيلاء على عقار دون  ةدار ن القرار المتخذ من الإإن ثم فوم
 .2ةبا بتجاوز السلطشو الشغور يكون م ةلحال ةالمثبت ةالقانوني
 ة:الحطام للدول ةيلولأ  -ح

لكها اي مكان وكذلك التي يكون مأالتي تركها ملاكها في  ةشياء منقولأو أيعتبر حطام 
 3.مجهول

 427-12نظم المشرع الجزائري النوع في القسم الخامس من المرسوم التنفيذي وقد 
تم  ةو مدفونأ ضةمنخف ةمنه كما يعتبر كنز قيم 168لى إ 162من خلال المواد  وذلك

  .4ن يثبت عليها ملكيتهأحد ولا يمكن لأ ة،و العثور عليها بمحض الصدفأاكتشافها 
 ةللدول ةالتابع ةملاك الوطنيوابع الأتحد أالكنز الذي ينكشف في  ةلكاهي م ةوالدول
  .5بحكم عرضها ةو العقاريأ ةشياء المنقوللى جميع الأإكذلك  ةالدول ةوتمتد ملكي

 :ثانيا: وسائل القانون العام
ن إف ةملاك الوطنيالمتضمن قانون الأ 90-30من القانون  26 ةحسب نص الماد

ق وح ةالعام ةللمنفع ةبوسيلتين هما: نزع الملكي ةموال الخاصتكتسب الأ ةشخاص العامالأ
 .ةالشفع

 
 

                                                           
 ، السابق ذكره.58-75من الأمر رقم  773أنظر المادة  -1
  .35المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، القضاء العقاري،  - 2
 ، السابق ذكره.90-30من القانون  58أنظر المادة  - 3
 ، من نفس المرسوم.57المادة  أنظر - 4
، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفريل  27، المؤرخ في 91-11من القانون رقم  02ف  14أنظر المادة  - 5

 .21الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر عدد 
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 ة:العام ةللمنفع ةنزع الملكي -أ
لا  ة،كتساب حقوق عقاريلإ ةستثنائيإ ةطريق ةالعمومي ةجل المنفعأمن  ةيعد نزع الملكي

 ة.خرى ولم تؤدي أي نتيجالأوسائل الذا استنفذت كل إلا إجراء يتم هذا الإ
ن ع ةفيذا لعمليات ناتجتنذا جاء إلا إممكنا  ةعلى ذلك لا يكون نزع الملكي ةوزياد

  .خرهآلى إ ةالعمراني ةمثل التعمير والتهيئ ةجراءات نظاميإتطبيق 
 ي:هذا التعريف يمكن استخلاص عناصر وه ومن خلال

 ة.ستثنائيإ ةنها طريقأ -
  ة.جبري ةنها طريقأ -

 .بكون التعويض منصفا وعادلا ةالعمومي ةمنها هو تحقيق المنفعالقصد 
 ة:هداف نزع الملكيأ-1

 :هو ةن الهدف من نزع الملكيإف 91-11من القانون  2 ةفقر  02 ةطبقا لنص الماد
 .والتعمير ةفي مجال التهيئ ةالدول ةجل تنفيذ سياسأمن  -
 1ة.العام ةجل المنفعأالكبرى من  ةت القاعديآنشاء المنشإجل أن م -
 ة:العام ةجل المنفعأمن  ةالملكيجراءات نزع إ-2

في  ةالعام ةمنفعلل ةبنزع الملكي 91-11من القانون  29و  3وتتمثل وفقا للمادتين 
وتشخيص  ة،تعيين الحقوق العقاري ة،العام ةعلان عن المنفعجراءات وهي الإإ ةخمس

 ةالملكيملاك والحقوق موضوع نزع قرار التنازل على الأ ،تقويم العقاراتو تقرير  ،صحابهاأ
 2ة.وقرار نزع الملكي

 تيحسب الآ ةالعمومي عةرح بالمنفصي ة:العام ةلتصريح بالمنفعا: 
والجماعات  ةبين الوزير المعني ووزير الداخلي ةو بقرارات مشتركأقرار مشترك ب -

ي ف ةلواقعاالمراد نزع ملكيتها  ةالعقاري ةو الحقوق العينيأذا كانت الممتلكات إ ةالمحلي
 .ولايات تو عدأولايتين  تراب

                                                           
 ، السابق ذكره.91-11من القانون ،  02ف  02أنظر المادة  - 1
 .80السابق، ص  أعمر يحياوي، المرجع - 2
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في تراب  ةالمذكور  ةالعقاري ةو الحقوق العينيأذا كانت الممتلكات إقرار من الوالي ب -
 1دة...واح ةولاي

 :فرعيين هما إجراءينجراء الإ احيث يشمل هذ
   :تحقيق المنفعة العامة-1

مع تحقيقه على العقار المراد نزعه حيث يقوم  ةالعام ةكد من مدى توفر ركن المنفعأللت
حدهم رئيسا أشخاص يكون أ ةمن ثلاث ةتحقيق متكون ةالملف بتعيين لجن ةالوالي بعد دراس

من  ةوعندما تنتهي اللجن ةالعمومي ةالمنفع ةثبات مدى فعاليإقصد بجراء تحقيق لها لإ
 ةيوم اعتبارا من نهاي  15ل جأن تودع مذكراتها لدى الوالي في أانشغالها يتعين عليها 

  .2التحقيق
 ة:العام ةعلان عن المنفعقرار الإ-2

ري ما بقرار وزاإللمشروع يعلن عن ذلك  ةالعام ةالتحقيق على المنفع ةكد لجنأبعد ت
ن كو  ةي حالة( فوزير المالي ة،والجماعات المحلي ة) الوزير المعني وزير الداخلي مشترك

كون يما بقرار والي عندما إو  ةكثر من ولايأو أقليم إتقع في  ةملاك موضوع نزع الملكيالأ
 ة.واحد ةقليم ولايإواقع في  همراد نزعالالملك 
 :ةتيتحت طائلة البطلان البيانات الآ ة،العام ةعلان عن المنفعن يتضمن قرار الإأويجب 
 .مع تنفيذهز الم ةالهدف من نزع الملكي -
 . موقع العقار ومساحته -
 .مع القيام بهاز المشغال الأ ةحصيل -
 3ت.ربع سنواأن يتجاوز أولا يمكن  ة،نجاز نزع الملكيقصى المحدد لإجل الأالأ -

                                                           
، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 1993يوليو  27، المؤرخ في 93-186من المرسوم النفيذي  10أنظر المادة  - 1

 .51، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ج.ر عدد 1991أفريل  27المؤرخ في  11-91
 .82-80أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  - 2
 ، السابق ذكره.91-11من القانون  10أنظر المادة  - 3
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 ةيالجزائر  ةللجمهوري ةالرسمي ةفي الجريد ةن ينشر هذا القرار حسب الحالأا يجب ذوك
  ة.الشعبي ةالديمقراطي

 .ن يبلغ كل واحد من المعنيينأ -
 1ته.التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكي ةن يعلق في مقر البلديأ -

 :صحابهاأوتشخيص  ةتعيين الحقوق العقاري-1
 اقاريع ابير خيعين الوالي  ةالعام ةعلان عن المنفعلنشر قرار الإ ةالموالي يوم 15خلال 

ر ن يتضمن قراأويجب  ،ملاك المراد نزعها وبيان ملاكهاللقيام بالتحقيق حول الأ امعتمد
  ة:البطلان البيانات التالي ةطائلتعيين تحت ال

 .اسم ولقب وصيفة المحقق -
 .حتجاجاتالااع يديام وساعات العمل لإالمقر والأ -
 .التحقيق ةونهاي ةتاريخ بداي -

يقوم المحقق بفحص عقود ومستندات في  ،ولتحديد ملاك العقارات موضوع التحقيق 
 .ةات المعنيعلى العقار  ةعدم وجود هذه الوثائق يثبت حقوق الملكي ةحال

 :تقرير تقويم العقارات-2
يحيل الوالي ملف نزع  تهامع نزع ملكيز الم ةالعقاري ةعداد الخبير العقاري القطعإ بعد 

 .2ةملاك موضوع نزع الملكيأقصد التقويم  ةملاك الدولأ ةلى مديريإ ةالملكي
 21 ةملاك وفقا لقانون العرض والطلب وحسب نص المادهذه الأ ةن تحدد قيمأويجب 
ن يكون عادلا ومنصفا أيجب  ةن مبلغ التعويض عن نزع الملكيإف 91- 121من القانون 

ن يحدد أيجب و  ةبحيث يعطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكي
  :وينص هذا التقويم على 3ملاكللأ ةالحقيقي ةمبلغ التعويض حسب القيم

                                                           
 ، السابق ذكره.91-11من القانون ،  11المادة  - 1
 .84أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  - 2
 ، السابق ذكره.91-11من القانون  02ف  21أنظر المادة  - 3
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لمتر للى الثمن المتوسط إستناد للبناء من خلال التقويم بالإ ةراضي الصالحالأتقويم  -
 ة.لى المنطقإتقويم بالاستناد ، لإضافة إلى الالمربع

 ة،سوق العقاريالوتحليل  ةمن خلال الملاحظ ةتقويم البناء وذلك عن طريق المقارن -
تطبيق على ال ةالرسم واجب ةالدخل التي تقوم على تحديد نسب ةلى طريقإ ةضافإ
 .دخلال

 1.تحديد دخل العقار السنوي  -
 ة:ملاك والحقوق موضوع نزع الملكيقرار التنازل عن الأ-3

ها لكيتنزع م ةملاك والحقوق المطلوبالتنازل عن الأ ةداري الخاص بقابلييحدد القرار الإ
 .بناء على تقرير التعويض

 :يلي داري ماكما يشمل القرار الإ ة،ملاك الوطنيالأ ةدار إمع مصالح 
 تها.مع نزع ملكيز خرى المالأ ةقارات والحقوق العينيقائمة الع -
 ة.و صاحب حق الملكيأالمالك  ةهوي -
 2.حسابه ةوقاعد ،بيان مبلغ التعويض -

 .المنتفعين ةلى ذوي الحقوق العينيإو ألى الملاك إويبلغ القرار 
 ة:قرار نزع الملكي-4

 ة:حوال التاليحدى الأإالقرار في  اتخاذ ييمكن للوال
 : 93 -186من المرسوم التنفيذي  40 ةما جاء في نص الماد حسب
 .جل الطعن في هذا القرارأعند انقضاء  -
 .تفاق بالتراضيإحصول  ةفي حال -
 3ة.صدور قرار قضائي نهائي وموافق على نزع الملكي ةفي حال -

                                                           
 .100-88أعمر يحياوي، نفس المرجع، ص   -1
 ، السابق ذكره.11-91ن القانون م 24أنظر المادة  - 2
 ، السابق ذكره.93-186من المرسوم التنفيذي  40أنظر المادة  - 3
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 ،ر من تبليغههخلال ش روينش هكيتللى الشخص المنزوع مإن يبلغ القرار أالوالي وعلى 
 1ة.للولاي ةالتابع ةداريكما ينشر في مجموع القرارات الإ

 :الشفعة-5
المتضمن للقانون  58-75مر من الأ 794 ةفي نص الماد ةلقد ورد تعريف الشفع

 :المدني حيث جاء فيها
حوال والشروط تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار في الأ ةرخص ةالشفع «

  2»ةحوال التاليالمنصوص عليها في الأ
كتوبر أ 15المؤرخ في  30-10طبقا للقانون  ةالمقرر لفائد ةيمارس حق الشفع هوعلي

 ةملاك الخاصللأ ةالتابع ةراضي الفلاحيالذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأ 2010
المتعلق بالتوجيه العقاري وفق الشروط  90-25من القانون  71و  62والمادتين  ة،للدول

 3.لتطبيقها ةو النصوص المتخذأحكام المنصوص عليها بموجب هذه الأ وحسب الكيفيات
ن تحل أ ةالجماعات المحليأحد و أ ةلدولحق لخر آعقار لفرد  إذا باع أحد الأفرادف

 4ة.وهذا ما يسمى بحق الشفع ،محل المشتري لقاء دفع ثمن هذا العقار
 ةولملاك الدألى إ ةمنزوعملاك الحيث تضاف هذه الأ ةبنزع الملكي ةن تقوم الدولأبعد 

فتقوم بتجزئتها  ةالاجتماعي صيصحاتما يسمى باللملاك محلا تكون هذه الأ ة،الخاص
 مشاكل ةجل مواجهأمنها في بناء المساكن وذلك من  ةستفادوتوزيعها على الخواص قصد الإ

 .والتعمير ةالتهيئ
 .المطلب الثاني: الحصول على رخصه التجزئة

كثر للبناء أو ألى قطعتين إ ةالعقاري ةلى تقسيم الملكيإوالتعمير  ةشغال التهيئتتعدى أ
التي نص عليها المشرع من خلال مواد  ةالتجزئ ةويتم ذلك من خلال استخراج رخص ،عليها

                                                           
  ، السابق ذكره.93-186من المرسوم التنفيذي ،  41أنظر المادة  -1
 ، السابق ذكره.58-75من القانون  794أنظر المادة  - 2
 ، المتعلق بالتوجيه العقاري.1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90، من القانون 71-62المادتين  أنظر - 3
 .110أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص  - 4
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من  25لى إ 07والتعمير وكذا المواد  ةالمتعلق بالتهيئ 29-90وما يليها من قانون  57
فقد  ةساسا بهذه الرخصأيرتبط  ءن حق البناأساس أوعلى  176 -91المرسوم التنفيذي رقم 

رض ويمارس الأ ةن حق البناء مرتبط بملكيأعلى  29 -90من القانون  50 ةالماد تنص
رض ويخضع باستعمال الأ ةالمتعلق ةوالتنظيمي ةحكام القانونيحكام الصارم للأمع الاحترام الأ

 1ة.التجزئ ةلرخص
لى بيان مفهمها إتطرق أحيث س صقي الرختختلف عن با ةالتجزئ ةن رخصإوعليه ف
 .جراءات تسليمها في الفرع الثانيإول و في الفرع الأ

 ة:التجزئ ةول: مفهوم رخصالفرع الأ 
 (ولا)أليه إتطرق أعن باقي الرخص من حيث التعريف الذي س ةالتجزئ ةرخصتختلف 

 (.ثالثا)وكذا نطاق تطبيقها  ا(،ثاني)هميتها أ وبيان 
 ة:التجزئ ةتعريف رخص :ولاأ

 .2ةالعقاري ةتتطلب تقسيم حقيقي للوحد ةالتجزئ
تشترط لكل  ةتجزئال ةن رخصأعلى  29 - 90من القانون  57 ةالماد توقد نص

مهما كان  ةعقاري ة أو عدة ملكياتواحد ةعقاري ةقطع من ملكي ةو لعدأثنين تقسيم لإ ةعملي
 ةرضينواع القطع الأألكل  ةالتجزئ ةاستخراج رخص بحددت وجو  ةفهذه الماد ،موقعها

للقطع  ةن تكون التجزئأعلى  176 - 91من المرسوم التنفيذي رقم  07 ةوحددت الماد
 ةن تستعمل القطعأمن هذا التقسيم  ةويكون الغاي ةرضيأقطع  تو عدأثنين لإ ةرضيالأ
ن رخص إوعليه ف ة،فقا لشروط قانونيو تقسيم منظم وذلك لضمان في تشييد بناية  ةرضيالأ

كثر قصد أو ألقطعتين  ةراضي العقاريالأ ةموكله تجزئ وأتتطلب عندما يريد مالك  ةالتجزئ
 3ة.ولا تتطلب بالعقارات الفلاحي ةتشييد بناي

                                                           
 .52، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر عدد 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90من القانون  ،5أنظر المادة  - 1

2  - Henri Jacquot, certificat d’urbanisme, dallez, Paris 1996, p 17. 
 .24، ص 2007بوشناقة جمال، شرح التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، د.ط، دار الخلدونية، الجزائر،  - 3
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 باعتباره ةن المشرع الجزائري ربط الاستعمال بتشييد بنايألاحظ نمن خلال ما سبق 
طع ن البناء والتشييد على قلا يمك ةمفهوم المخالففب ة،التجزئ ةحق في البناء بمنح رخص

لمعدة او أالمراد التشييد عليها  ةالعقاري ةللملكي ةتجزئال ةلا بعد الحصول على رخصإ ةرضيأ
 ا.للبناء عليه

 20المؤرخ في  08 - 15من القانون  02 ةيضا بالمادأ ةوجاء النص على التجزئ
جل أمن القسمة »  نهاأنجازها على إتمام إالمحدد لقواعد مطابقة البنايات و  2008 ةجويلي
جل أللبناء من  ةقطع مخصص تو عدألى قطعتين إ ةعقاري ةو تقسيم ملكيأيجار و الإأالبيع 

 1.»حكام مخطط التعميراستعمال مطابق لأ
نما إو  ةالتجزئ ةيعرف رخص ن المشرع الفرنسي لاألى القانون الفرنسي نجد إوبالرجوع 

 ،قطع لغرض البناء عليها تلى عدإ ةنها تقسيم للملكيأعلى  ةبيان المقصود بالتجزئباكتفى 
ولذلك صدر  ةتهم الجماعات المحلي ةعملي ةنه ابتداء من القرن العشرين اعتبرت التجزئأغير 

 ةداري لكل عمليإالحصول على ترخيص  ةيوجب ضرور  1919 - 03 - 14قانون 
تقسيم  ةشهاد باستصدارون ملزما لى قطعتين يكإلك تقسيم ملكيته اعندما يريد الم 2ة،تجزئ

من المرسوم  32لى إ 26المواد  ذاوك 29-90من القانون  59 ةالمنصوص عليها في الماد
كثر فيكون أو أ ةنجازه يساوي ثلاثإذا كان عدد القطع المراد إفي حين  91 -176التنفيذي 

 3ة.التجزئ ةطلب رخصبلك ملزم االم
عالج  ةالتجزئ ةالمتعلق برخص 59 ةمادفي نص ال 29-90ن القانون أيلاحظ وما 
ن الغموض أغير  ا،نهمبي الفرق  ا فيما مدىضمو غمر يزيد الأ و ماالتقسيم وه ةفيها شهاد

لى إ ةشاغر  ةعقاري ةتشترط لفرز ملكي ةالتجزئ ةفرخص 59 57يزول بالتمعن بنص المادتين 

                                                           
، المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام 2008 جويلية 20، المؤرخ في 08-15من القانون ،  02أنظر المادة  - 1

 .44إنجازها، ج.ر عدد 
الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في الحقوق،  - 2

 .100، ص 2012-2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .221، ص 2002لتوجيه العقاري، د.ط، دار هومة للنشر، الجزائر، شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري ل - 3



                         ة.لتحاصيص الاجتماعيلالنظام الق انوني    :الفصل الَول   :الفصل الَول

 32 

وكذا المشرع الجزائري ميز  ،1للعقار المبني ةالتقسيم فتسلم بالنسب ةما شهادأقطع و  تعد
 .ةالتقسيم بالشهاد امأ ةسميت بالرخص ةفالتجزئ ةبينهما في التسمي
جل البناء أمن  ةعقاري ةكيلكثر لمأو أتقسيم لقطعتين  ةنها عمليأيضا بأوقد عرفها الفقه 

 2.عليها
 ةداريمن قبل السلطات الإالرخص الممنوحة تفصح على  ةنها وثيقأعرفت على و 

 3.كثرأو ألى وحدتين إ ةعقاري ةشكل وحدت ةرض معينأ ةقطع ةجراء قسملإ ةالمختص
كثر غير أو أرض أ ةقطع ةبتجزئ ةرسمي ةنها رخصأب ةالتجزئ ةيضا عرفت رخصأو 

 4.بناءات عليها ةقامإحصص بغرض  تلعد ةمبني
هو حق  ةالتجزئ ةنه حدد مضمون قرار رخصأ ةريف السابقاتعاليلاحظ من خلال 

ق نها من الحقو لأ ألا تجز  ةالعقاري ةن الحق في الملكيأمع  ةرضيأقطع  تعد لىإتقسيمها 
 ةالعيني الحقوق  همأ باعتبارها  ،بها قافلى حق الانتفاع والارتإلا إ ةللتجزيئ ةالغير القابل ةالعيني

لحق هي التي تقسم وليس ا ةالعقاري ةملكيالن إوعليه ف ة،عن حق الملكي عةالمتفر  ةصليالأ
 ة.العقاري ةملكيالعلى 

 ةداريه الجهات الإحداري تمنإهي قرار  ةالتجزئ ةن رخصأ ىلإمما سبق نخلص 
 ةعمليجل القيام بأكثر من أو ألى قطعتين إالمراد تقسيمه  ةالعقاري ةلصاحب الملكي ةالمختص

 ا.البناء عليه
 
 
 

                                                           
مذكرة ماجستير في  -رخصة البناء نموذجا–محمد الأمين كمال، دور الضبط الإداري في تنظيم حركة البناء والتعمير  - 1

 .129، ص 2012-2011الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
 .42، ص 2005لعمران الفردية وطرق الطعن فيها، الطبعة الاولى، دار الفجر، القاهرة، الزين عزري، قرارات ا - 2
، ص 2011عايدة ديرم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، د.ط، دار قانة، باتنة،  - 3

97. 
ري، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون عام، الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائ دلعويجي عب - 4

 .82، ص 2012-2011جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 ة:التجزئة رخص ةهميأ :ثانيا
كثر من أو ألى قطعتين إ ةرضيالأ ةهو تقسيم القطع ةالتجزئ ةن الهدف من رخصإ

 ةجباريإو صناعي فهي أو تجاري أالبناء عليها مهما كان نوعه سكني  ةقامإجل غرض أ
م تقسي ةعلى شهاد التي تكفي الحصول عليها ةراضي الفلاحيبخلاف الأ ة،راضي العمرانيللأ

لى وحدتين إرض لى تحويل الأإساسا أتهدف  ةالتجزئ صةفرخ ةمن طرف المصالح الفلاحي
 :كثر وتكون ذات طابعينأو أ

 .ومساحتها ةهندسيالا هشكالأرض وتغيير حدودها و يتمثل في تقسيم الأ مادي: -
 ةالتجزئ ةرخص ةهميأ وتبرز  1كثرأو أنشاء وحدتين إو  ةالعقاري ةزوال الوحد قانوني: -

 ةتجزئ إنشاءالتي منعت  08-15من القانون  03 والمادة 02 ةمن خلال نص الماد
طبقا للتشريع مسامة  ةالتجزئ ةقبل الحصول المسبق على رخص ةسكني ةمجموعو أ

 2ا.والتنظيم المعمول بهم
 حكامت وفقا لأأنشأ ةي تجزئأفي  ةمن نفس القانون تشييد كل بناي 04 ةومنعت الماد

 ةوالشبكات المنصوص عليها في رخص ةشغال التهيئألم تنتهي فيها  إذدوات التعمير أ
 ة.التجزئ

 وتنشئ وحدات ةصليالأ ةالعقاري ةباعتبارها تنهي الوحد ةالتجزئ ةرخص ةهميأ وتبرز 
اص اختص ةبدائر  ةالكائن ةالعقاري ةلدى المحافظ هاشهر  ةلزم المشرع ضرور أ ة،جديد ةعقاري

يخول صاحبه الحق في  ةالتجزئ ةفالقرار الصادر المتضمن رخص ةالعقار محل التجزئ
 .النظرية ةمن الناحي ةالتجزئ
 3خلال على إنجاز التجزئة فهو متوقف  ةالجديد ةلوحدات العقاريل ةالفعلي ةما التجزئأ

في  ةرضيأ ةيجار قطعإو أمر ببيعه ذا تعلق الأإ ةشغال التجزئأللقيام ب ةسنوات الممنوح

                                                           
 .81عايدة ديرم، المرجع السابق، ص  - 1
 ، السابق ذكره.08-15من القانون  04-03-02أنظر المواد  - 2
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شغال عند الانتهاء من تنفيذ الأة شهاد ةمصدرة الرخص ةن تسلم السلطأويجب  ةتجزئال
 1ة.التجزئشغال أ

 ة:التجزئ ةالنطاق الموضوعي لرخص :ثالثا
 ةوحدات عقاريو جزاء أ تلى عدإ ةعقاري ةعند كل تقسيم لوحد ةلازم ةالتجزئ ةرخص نإ

البناء  ةن رخصأي أبناء هو تشييد لكن يجب الغرض من التقسيم و  ،كان موقعها امهم
 ةالعمراني ةللمصلح ةالبناء عليها وحماي ةقامإجل أمن  ةالعقاري ةالملكي ةفي تجزئ ةساسيأ

راضي المصادق لمخطط شغل الأ ةفقامو  ةفرض المشرع الجزائري عدم منح محل التجزئ
ذا إرض في الأ ةالترخيص بالتجزئ حكما يمن ،التعمير التي تحل محله ةلوثيق ةمطابقو عليه 

لتوجيهات التي تضبطها والتعمير أو ا ةالمخطط التوجيهي للتهيئ اتلتوجيه ةكانت غير موافق
 76 -91من المرسوم التشريعي  18 ةوذلك طبقا لنص المادالقواعد العامة للتهيئة والتعمير 

طبقا لسلطتها  ةمخالف ةالمختص ةداريوهذا المنع من النظام العام لا يجوز للسلطات الإ
 2ة.التقديري

 ةرضيالأ ةللقطع ةالتجزئن تمتاز أنما لابد إو  ةتجزئ ةرضيأ ةر كل تقسيم لقطععتبولا ي
 :وهي ةتجزئال ةلها تحدد النطاق الموضوعي لرخص ةبخصائص مميز 

ملكيات  تلى عدإ ةواحد ةعقاري ةتقسيم لملكي ةلكل عملي ةلازم ةالتجزئ ةرخص -
 .لمالك واحد ةعقاري

تعمير التي ال ةو وثيقأراضي لمخطط شغل الأ ةفقامو  ئةرض المجز ن تكون الأأيجب  -
 .تحل محله

تقسيمات الي أ ةرض المجزئبنايات على الأ ةقامإ ةمن التجزئ ايةن تكون الغأيجب  -
 .ةالجديد

                                                           
المدية، دون تاريخ صدور، ص  أعمر شريف آسيا، فحص المحافظة العقارية لعقود التعمير، مجلة جامعة يحي فاري، - 1

04. 
 .126عبد الله لعويجي، المرجع السابق، ص  - 2
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 1.من تاريخ صدور القرار بالتجزئة ةمحدد ةخلال مد ةشغال التهيئأن يشرع في أ -
داري عن إن تصدر في شكل قرار أيجب  ةتجزئال ةن رخصأنستخلص مما سبق 

ر أو الوزيلي او الو أما عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي إصداره إب ةالمختص ةالسلط
ويكون  هكلمو  وأ ةالعقاري ةطلبها صاحب الملكيي هتعمير كل في نطاق اختصاصالالمكلف ب

عن  اوهو ما يميزه اجل البناء عليهأمن  ةرضيأ ةهو تقسيم قطع ةالتجزئ ةموضوع رخص
 ةخصر ليظهر الدور البارز الذي تمثله  ةنيمب ةعقاري ةالتقسيم التي تخص تقسيم ملكي ةشهاد
 .نه يمنع البناء دون الحصول عليهاأالبناء حيث  ةودورها الفعال في عملي ةالتجزئ

 ة.التجزئ ةبتسليم رخص ةالجهات المختص :الفرع الثاني
نها تؤدي أحيث  ةوحدات عقاري تلى عدإ ةالعقاري ةالملكي ةتجزئ ةعملي ةنظرا لخطور 

حدد المشروع الجزائري  ،2ةجديد ةنشاء وحدات عقاريإو  ةصليالأ ةالعقاري نهاء الوحدإلى إ
في  تالموضوع وبعدها الب ةبتقديم الطلب ودراس أوذلك بد ةجراءات لمنح هذه الرخصإ تعد

حاطها بالعديد من أو  ةالمختص ةداريلى الجهات الإإ ةكل المشرع منح هذه الرخصوأو  ،الطلب
 .والتعمير ةحكام قانون التهيئقانونا لضمان تسليمها وفقا لأجراءات المنصوص عليها الإ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .45الزين عزري، المرجع السابق، ص  - 1
 .108جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  - 2
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 الأول:ملخص الفصل 
 ةمختلف ةرضيأالتي تتمثل في قطع  ةالاجتماعي صيصحاتال ي لقد خص المشرع الجزائر 

و صناعي بنظام قانوني خاص أو محل تجاري أيستفيد منها المواطن لبناء مسكن  ةالمساح
منها التعريف الاصطلاحي والتشريعي  ةمتعدد تلها تعريفا صالتحاصين هذه ألى إ ةضافإ

 ةلفيص في الجزائر خلال الأيصحاالتهذه  رولى بوادأوالاجتماعي والاقتصادي حيث عرفت 
 .القطاع العمومي عليها ةسيطر و السياسات  ةنها كانت متنوعأولوحظ عليها  ةالماضي
وما  الاجتماعيةيص صحاتكلها محل لل الخاصة والأملاك الوطنية الأملاكوقد كانت  

 أنئات يشخص يريد القيام بالبناء على هذه التجز ألزم أي المشرع الجزائري  أنيلاحظ عليها 
التي حددها  المختصة الإداريةمن طرف الجهات  ةالتجزئ ةيقوم بالحصول على رخص

 .في رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير والمتمثلةالقانون 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 ثانيالفصل ال
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 الأساتذةما يطلق عند بعض  أونظام القانون للتجزئة العقارية  إلىتطرقنا  أنبعد 
المرتبطة  الإجراءاتنوعين من  إلىالفصل  هذابالتحاصيص الاجتماعية نحاول التطرق في 

عطي يسابق لعملية التوزيع الذي  أولهاالعقارية  التجزيئات أوالتحاصيص  ارتباطا مباشرا 
 ةإداريت وقرارا إجراءاتعن طريق  تجزئتهو التقسيم للعقار المراد أالمشروعية لعملية التجزئة 

 من السلطات المختصة 
 بإجراءاتما تعرف  وهيتتغير بتغير السياسة الاجتماعية للدولة  الإجراءات هذه وتأتي

ا مؤخرا بواسطة م تحيينهاالاجتماعية والتي تم  ت أو التجزيئا صيصحاتالاستفادة من ال
  :يسمى بالبطاقة العقارية وذلك من خلال المبحثين التاليين

 رخصة التجزئة  إجراءات: الأولالمبحث  -
 .الاجتماعية صيصحاتالمبحث الثاني: شروط الاستفادة من ال -
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 التجزئة.الحصول على رخصة  إجراءات الأول:المبحث 
 رخصة التجزئة مرحلة المرحلة اللاحقة على قرار رخصة التجزئة يشكل إصدار إشهار 

القرار المتعلق برخصة التجزئة والذي حدد  إصدارمرحلتين مرحلة  إلىا هوتنقسم بدور 
ران الوزير المكلف بالعم أو ،الوالي ،على رئيس المجلس الشعبي البلدي بإصدارهالاختصاص 

ذا هي استثمار القرار حيث يخضع هالمرحلة الثانية ف أمامعينة  آجالويكون ذلك ضمن 
 .وعقاري  إداري  إشهار إلى الأخير

 القرار المتعلق برخصة التجزئة إصدار الأول:المطلب 
دارية تتمثل في الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي إات هيصدر قرار تجزئة من ج

ا هو رفضأن يتضمن منح الرخصة أدر يمكن ن القرار الصاأ كما ر،والوزير المكلف بالتدمي
 .1هو تؤجلأدارة عن الرد فقد تسكت الإ
 صدار القرارإات المختصة بهالج الفرع الأول:

ط على مخط البلدية توافر وحسب هنجاز إمية المشروع المراد ها القانون تبعا لأهحدد 
و أن يكون الاختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي أما أراضي من عدمه فلأشغل ات

 .المكلف بالتعمير ر،الوزي ،الوالي
 اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي أولا:

صدار إليه بإنه يؤول الاختصاص إف 19-15نفيذي من المرسوم الت 14 للمادة طبقا
 2الآتية:في الحالات  ةالتجزئ ةقرار رخص

  .تجاوز مرحله التحقيق العمومي أومصادق عليه  الأراضيوجود مخطط شغل   -

                                                           
، مقال 19-15أداة لضمان السلامة البناء في ظل المرسوم التنفيذي  دعلوك زوبيدة، ماهية رخصة التجزئة بإعتبارها - 1

 225ص  2017بمجلة تشريعات البهاء العدد الثالث سبتمبر 
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015يناير  25، المؤرخ في 19-15من المرسوم التنفيذي رقم  14أنظر المادة  - 2

 .2015لسنة  07وتسليمها، ج.ر عدد 
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 ةالتجزئ ةرخص نالوزير المكلف بالعمران المتضم أوخارج مجال اختصاص الوالي   -
تاريخ لين يموالالشهرين ال ن و ضعن رئيس المجلس الشعبي البلدي في غ ةالصادر 

  1ب.طلب من قبل صاحب الطلاليداع إ
 :اختصاص الوالي :ثانيا

 نإعلى فأ المذكور  19-15من المرسوم التنفيذي  15 ةمن الماد ةالثالث ةطبقا للفقر 
 الآتية:في الحالات  التجزئة ةقرار رخص بإصدار االوالي يكون مختص

  يةالمحل ةهميالمشاريع ذات الأ  -
 2.عليه مصادق الأراضيلمخطط التشغيل  ةفي مناطق غير مغطا ةالمشاريع الواقع -
  اختصاص الوزير المكلف بالعمران: :ثالثا

قرار  بإصدارمن نفس المرسوم فان الاختصاص  15 المادةمن  الرابعة للفقرةطباقا 
وهي المشاريع ذات  ةواحد ةالوزير المكلف بالعمران في حال إلىول ؤ ي ةرخصه التجزئ

  ة.الوطني ةهميالأ
ن أو الوزير المكلف بالعمران أعن الوالي  ةالصادر  ةالتجزئ ةالقرار المتضمن رخص

 هعلاأ  ةل تبليغ المذكور اجأن ألى إ ةشار شهر طلب وتوجد الإأ ةجل ثلاثأن يبلغ في أيجب 
و المعلومات من قبل أاستكمال بالوثائق  ةفي حال ةرخصالوجود ملف  ةتتوقف في حال

 ن قبلمو المعلومات أجال من تاريخ استلام الوثائق نف في حساب الآأصاحب الطلب ويست
 .جراء التحقيق العموميإ بعد

في ذلك المرسوم  ةوطبيع 29 -90ن القانون رقم أنلاحظ من خلال هذين العنصرين 
ه لعقود التعمير حمنح الاختصاص لرئيس المجلس الشعبي البلدي في من 19-15التنفيذي 

للمواطنين كما  ةحسن كونه اقرب سلطخصوصا في نظرنا هو الأ ةالتجزئ ةعموما ورخص
 ةالتجزئ ةرخص ةهميجراءات وتسريعها وهذا بدوره فيه تعزيز لأانه يمكن تسهيل الإ

                                                           
 من نفس المرسوم. 16نظر المادة أ - 1
 ، السابق ذكره.19-15من المرسوم التنفيذي  15أنظر المادة  - 2
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مر بالتعامل فيها بنقل يتعلق الأ ةللممتلكات العقاري ةالقانوني ةفي ضمان السلام ةوالمساهم
 .ملكيتها

 ةمضمون القرار المتضمن رخصه التجزئ :الفرع الثاني
و أن تمنح الترخيص أالتي لها  ةدار الإي أمن حيث ر  رمضمون القرا ةدراسنحاول  
التي  الالتزاماتومن حيث  ،و تسكت عن الردأو تؤجل البت فيهم طبقا للقانون أترفض 

  .على صاحب التجزئة ةدار تفرضها الإ
 ةدار ي الإأمضمون قرار من حيث ر  أولا:

للقانون  طبقاو ترفض ذلك في أن تمنح الترخيص أصدار القرار إب ةالمختص ةلسلطل 
 .صلاأن تؤجل البت فيه وقد تسكت عن الرد أكما لها 

 :منح الترخيص  -أ
و أو الوالي أكان رئيس المجلس الشعبي البلدي سواء  ةالمختص ةداريلجهات الإل 

والتعمير  ةلقواعد التهيئ ةمشروع التجزئ ةطابقم ن مدىمأن تتحقق الوزير المكلف بالعمران 
، ومتى تأكدت من ذلك ةو التقنيأ ةالقانوني ةسواء كان ذلك من الناحي ةفي المنطق ةالمفروض

وفي  1وجب عليها منح الترخيص في الآجال المحددة قانونا  بحسب الجهة المصدرة للقرار،
 ةالدول ةلى مصلحإالطلب و هذه الحالة يبلغ القرار مرفقا بنسخة من الملف إلى صاحب 

من الملف تحت تصرف  الثالثة ةوتوضع في مجموع الولايةبالتعمير على مستوى  ةالمكلف
 رابعةوتحفظ مجموعه  المجزئة الأرضالجمهور بمقر المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود 

 .التراخيص بإصدار ةالمختص ةلدى السلط ةوتحفظ نسخ الولاية بأرشيف
 ن تصدر قرارأ ةدار لإلكما يمكن  العقارية بالمحافظةمحل شهر  الرخصةفتكون هذه 

 .ليل قرارهاعيجب عليها ت ةلحابالتحفظ وفي هذه ال
 

                                                           
1 - voir pr/peunre soler-coutaux ; droit de l’urbanisme 3e edition ; dalloz France ; 2000p 399-

400. 
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 :رفض الترخيص -ب
مشروع  ةمن عدم مطابق ةصدار قرار التجزئإب ةالمختص ةداريكدت الجهات الإأذا تإ
 ةللتهيئ ةول قواعد العامأوالتعمير  ةو المخطط للتهيئأراضي لمخطط شغل الأ ةالتجزئ

و المعلومات ولم يسبق صاحب الطلب أستكمال بالوثائق اذا كان موضوع إو أ ،والتعمير
قرارها  ةدار تصدر الإ ةصدار القرار وفي هذه الحاللإ ةدار جل الممنوح للإلذلك خلال الأ

والتعمير فانه  بالتهيئةالمتعلق  28 - 90من القانون  62 المادةبرفض الترخيص وحسب 
 ،والتعمير نفسه التهيئةصه من قانون مستخل ولأسباب ،يكون القرار معللا قانونا أنيشترط 
مستخلصه في هذه الحالة ماذا لو كان فرار الرفض  مستندا إلى أسباب   المطروح والسؤال

 1ر. والتعمي ةبالتهيئ ةخرى لها علاقأمن قوانين 
 ةبالتهيئ ةجميع القوانين ذات الصل ةمراعا ةدار ن جهتنا نرى انه يجب على الإم

حداث توسع أوحده وذلك لضمان  29 - 90على القانون رقم  الاقتصاروالتعمير دون 
 .ةعمراني منظم مراعي لجميع الخصوصيات المنصوص عليها في القوانين الخاص

 :جيل البت في الترخيصأت  -ت
من  18 ةوالتعمير والماد ةالمتعلق بالتهيئ 29-90من القانون  64 ةحسب الماد
ن يؤجل أـيمكن  اضير عقود التعمير وتسليمهتح اتالمحدد لكيفي 19 -15المرسوم التنفيذي 

عداد ويصر قرار لإا ةوالتعمير في حال ةالتهيئ ة دا أعندما تكون  ةالبث في الترخيص بالتجزئ
 2.ثاره سنه واحدآن تتجاوز ن أللتحضير ولا يمك ةجال المحددجيل الفصل خلال الآأت

  :ةدار سكوت الإ -ث
نح لا يم ان تصدر قرار أدون  ة ساكن تبقى قانونا و  المحددة الأجيالتتجاوز  أنيمكن 

  ا.جيل البت فيهأولا يرفضها ولا بت ةالرخص

                                                           
 السابق ذكره. 29-90من القانون  ،62أنظر المادة - 1
يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير  2015يناير  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفيذي  18أنظر المادة  - 2

 . 04ص  2015فيفري  07المؤرخة في  07وتسليمها، ج.ر عدد 
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لم يتعرضا لحاله  19 - 15والمرسوم التنفيذي  29 -90لى القانون رقم إبالرجوع 
 السابقة التي كانت تفسر سكوت الإدارة قبولا ضمنا.  الإدارة، على عكس الإدارةسكوت 

عن الرد على طلب الحصول على  ةدار تفسر سكوت الإويثور التساؤل هناك كيف 
 ةاذا كان مشروع التجزئ ةالمعدل والمتمم خاص 29 - 90في ظل القانون  ةرخصه التجزئ

 ة.نظملقوانين والألمراعيا 
وعدم وردها على طلب الترخيص حتى انقضاء  ةالمختص ةداريالإ ةين سكوت الجهأ 

مع  ار القرار الصريح وذلك تماشياثآنيا وله ذات فيه يعتبر قبولا ضم تللب ةالمحدد ةالمد
وكذلك من اجل  السابقةالسير عليه في ظل القوانين  الإدارة اعتادتداري الذي العرف الإ

 1.لها ةل الممنوحاجعلى احترام الآ الإدارة إجبار
  .على صاحب الطلب المفروضةمن حيث الالتزامات  :ثانيا 

 الأراضيبجعل  المتعلقة الأشغالنجاز إالطلب ب م صاحبالز إيتضمن قرار تجزئه 
 2:حداث ما يليإقابله للاستغلال من خلال  أة المجز 
 ةموميالع ةنار من الطرق والماء والتطهير والإ ةشبك المجزأة إلىرض وتوزيع الأ ةالخدم -

 .والهاتف ةوالطاق
 .توقيت السيارات والمساحات الخضراء وميادين الترفيه  -

 :شغال على مراحلبتنفيذ هذه الأ ترخيص 
ستعمال لبناء تجهيزات عموميه للبنايات ذات الا أةخصيص بعض المواقع المهيت -

ة المجزأ  يراضالأهنية أو بالأحرى نشاطات داخل محلات م ةقامإو الحرفي و أالتجاري 
 .عندما لا ينزعج السكان ةقاملغرض الإ

 ةالتي تصبح ضروري ةفي مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات الجماعي ةصاحب الرخص
 .ة رض المجزأ لانجاز مشروع الأ

                                                           
 .53غازي الزيف، المرجع السابق، ص  - 1

2 -hyam mallat droit de l’urbanisme ; de la constructio,n de l’environement et de l’eau ; au 

liban ; san edition ; delta et L.G.D.J ; P 102. 
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التي تصب  أة رض المجز حكام دفتر الشروط عندما تكون مخالفه لطابع الأألغاء إو أ -
حيان غلب الأأ حتى وان كانت في  ،ملكهو مجملها في مصلحه صاحب الطلب 

نها دائما تساهم في ضمان ألا إالعقار  قل كاهلثقد ت ةعقاري ارتفاقات تتضمن
 ير.ي تعرض صادر عن الغأله من  ةله وذلك وقاي ةالقانوني ةالسلام

 .التجزئةقرار  إشهار :لمطلب الثانيا
شهار النص إجراءات إلى إثرها أعلام الغير بها وبإ بهدف  ةالتجزئ ةتخضع رخص 

على  إداري كما تكون محل شهر راشهإداري كما تكون محل إشهار إمحل  ،عليها القانون 
 ة.العقاري ةمستوى المحافظ

 الإداري: الإشهار :الأولالفرع 
بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي تقع  ةينشر القرار المتضمن من حروف التجزئ 

تصرف الجمهور ليكون بذلك الحق لكل  ويوضع تحت هاختصاص ةفي دائر  أة رض المجز الأ
وقبل البدء  ةلغائه كما يلتزم المستفيد من الرخصإب ةوالمطالب لى القضاءإمتضرر منه اللجوء 

ين توجد ، أفي الميدان ةن ينشر القرار المتضمن منح رخصه التجزئأ ةشغال التهيئأفي 
 1ة.طوال فتره الورش ةرض محل التجزئالأ
 :الشهر العقاري  :فرع الثانيال

 ةالعقاري ةبالمحافظ إيداعها للشهر ولكن قبل  الخاضعةمن الوثائق  التجزئة ةرخص 
 في ةفراغ هذه الرخصإلى مكتب الموفق الذي يقوم بإيتوجه المستفيد منها  هاجل شهر أمن 

 ة.التجزئ ةيداع رخصإعقد يسمى 
وكذا البيانات  ةصاحب التجزئ ةلهوي ةيتضمن هذا العقد جميع المعلومات المبني

جزاء حدودها مساحتها وعدد الأ ،من حيث ملكيتها ةتجزئالرض محل الأ ةبهوي ةمتعلقال
حكام دفتر الشروط ثم أكل جزء وكذلك يتضمن هذا العقد  ةوحدود ومساح ةعن تجزئ ةالناتج

                                                           
 ، السابق ذكره.29-15من المرسوم التنفيذي  ،07 ف 22أنظر المادة  - 1
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المرفق والطابع مقابل دفع رسوم التسجيل التسجيل  ةموثق بتسجيل هذا العقد بمفتشياليقوم 
 .من هذه الرسوم ص خاصعفي بنأ لا ما إ ةبالرخص
جل شهر أفي  ةالعقاري ةبالمحافظ التجزئة ةرخص نيقوم الموثق بشهر العقد المتضم ثم

 - 15من المرسوم التنفيذي  ةخير في فقرتها الأ 22 ةمن تاريخ تسليمها وهذا ما تضمنته الماد
 1.شهار العقاري وطباقا للتشريع فتح المتعلق بالإ 19

 ةالعقاري ةفي المحافظ ةتجزئ شهر قرار ةن المشرع قيد صاحب الطلب بضرور أنلاحظ  
قم يجل الشهر ولم أماذا لو مر  ،جل شهر من تاريخ التبليغ بالقرار والسؤال المطروحأفي 

 .ةلغاء الرخصإجل هل يترتب على هذا الأ ةصاحب الطلب بشهر قرار التجزئ
 الاتفاقشهر لحقوق  ةبمثاب ة العقاري ةفي المحافظ التجزئة يعتبر شهر قرار  

 ،تثبت ذلك ةالمختص ةدار من الإ ةعلام الغير بها ومع شهادمن خلالها قصد الإ ةالمفروض
جل شهر لشهر قرار أد صاحب الطلب بينه ليس من الضروري تقيأمن جهتنا  نرى لهذا 

ن ألى إ ةضافإلى ثلاث سنوات إن تصل أشغال يمكن ل تنفيذ الأاجآن ألما اط ةتجزئال
لى إضافة إمن تاريخ التبليغ الشخصي وليس من تاريخ شهره  أجال يبدحتساب هذه الآا

 2.ةالملكي هليإحيث يستفيد منها من انتقلت  ةالتجزئ ةالتي تتمتع بها رخص ةالعيني ةالخاصي
 ةالمختص ةالعقاري ةبالمحافظ ةالتجزئ ةيداع رخصإيداع نسختين من عقد إوم الموثق بقي

جزاء وكذا الأ ةتتضمن قائم ةستمار إ ة،بالتجزئ قليميا ويكون مرفقا بدفتر الشروط الخاصإ
من  ةمؤشر عليه بالموافق 500/1و أ 200/1على سلم  ةرقامها مساحتها مخطط تجزئأ

 ةعادإ المتضمن  74 - 75مر من الأ 07 ةوهو ما تؤكده الماد ،3طرف مصلحه التعمير
تغير لحدود كل " :بنصها على ما يلي 4سيس السجل العقاري أوت ةراضي العاممسح الأ

ن يثبت بمحضر أمها يجب يستق وأو تجزئتها أو تقسيمها أثر تجميعها أمع  اولاسيم ةالملكي

                                                           
 ، السابق ذكره. 19-15من المرسوم التنفيذي  22أنظر المادة  - 1

2 - www.AS.J.P.SURISTE.dz 
 108ص  جمال بوشناقة، المرجع السابق، - 3
 السابق ذكره.،  74- 75من الأمر  07أنظر المادة  - 4
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ن شهر الحقوق فإ ةمسموح ةتابعه لبلدي 1ةذا كانت التجزئإو  " تحديد ويرفق به مخطط منظم
لمخطط  ةالقياس الممثل ةبجزء مفصول من قطعه اكبر يتوقف على تقديم وثيق ةالمتعلق
سيس أالمتعلق بت 63 - 76من المرسوم التنفيذي  78 ةوهو ما تضمنته الماد ة، التجزئ

عقاري لى المحافظ الإراضي المسلم مستخرج مسح الأ" :السجل العقاري بنصها على ما يلي
قبل وبعد تغيير  ةومحتويات الوحدات العقاري ةالبيانات المساحي ةتغيير حدود الملكي ةفي حال
للمستخرج  ة حياطبقا لتنظيم العمران فان البيانات المس ةالمنجز  ةلتجزئا ةحال ، وتبقىالحدود

 منها رقم ةو القرار ويمنح لكل قطعأرض  التي هي موضوع العقد أ ةسب كل قطعتحدد ح
مساحي بمجرد نقل الملكية فإنه تعاين قسمة الحصة كلها للتجزئة التي تم تنفيذ الأشغال 

كان مستخرج العقد  إذافيما بعد  الملكيةياس عند نقل الق وثيقةولا تتطلب  الحيوية فيها
تعديل  أيلم يطرح عليها  المعنية الأرض ةن قطعأمحرر العقد الذي يثبت ب بتأشيرةمكسب 

 ."بعده المقدمةالقياس  وثيقةكما هو ناتج من 
 المحافظةبه على مستوى  المرفقةوالوثائق  التجزئةالعقد المتضمن رخصه  إيداعيتم 

مقابل دفع رسوم الشهر العقاري  ة اختصاصهافي دائر  ةتجزئالمحل  الأرضالتي تقع  العقارية
جراء إمام إتما قبوله و إو  63/76من المرسوم 100 ةيداع حسب المادويترتب على هذا الإ

يكون لمحرر العقد  ةوفي هذه الحال 2ةسباب المنصوص عليها في المادو رفضه للأأالشهر 
اصدر المحافظ قراره  وإلا الخطأمن اجل تصحيح  الإيداعمن يوم  ااءبتدإيوما  15اجل 

من نفس المرسوم فيصدر قراره القاضي  101 للمادةالشهر طباقا  إجراءالنهائي برفض 
 3.الإجراء"برفض 
 الإجراء يرفض  وأ الإيداع وفي جميع الحالات التي يرفض فيها المحافظ العقاري  

موصى عليها مع  ةرسال ةبواسط أو ةمباشر  إماالعقد بقرار مسبب ومؤرخ  انه يبلغ محرر إف

                                                           
 السابق ذكره.،  73-76من المرسوم التنفيذي  78أنظر المادة  - 1
 ،2001خالد رامول، المحافظة العقارية، كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر، د.ط ،  - 2

 .93ص 
 .136 - 132نفس المرجع، ص  - 3
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 الرسالةتاريخ رفض  أوبالاستلام  الإشعارجل شهرين من تاريخ أبالوصول ويكون له  إشعار
 1.المختصة القضائيةالجهات  أماميطعن في القرار لتاريخ الاعتراف  أو اى عليهصالمو 

 تبةالمتر الحقوق  ةلملك العقار وغيره وذلك من خلال على ني حمايةفيه  ةبنوعي إشهار 
ه لسلام حقيقيةضمانات  فهو كإجراء بشكل اذغير مبني وبه أومبنيا كان  أولهعلى العقار 

 ر.العقا
 :نخلص ما يلي ةالتجزئ ةما سبق ذكره عن ما يتعلق برخصم
داري تضمنت إضمن عقود التعمير لكونها ليست مجرد قرار  ةلرخص ةالبالغ ةهميالأ -

على  الممكنةبحقوق البناء  مرتبطةتترتب حقوقا عينيا لصاحبها  وإنماترخيص ال
 ة.محل التجزئ ةرضيالأ القطعة

م لبناء ويترتب على عدللمعد الوعاء العقاري ا ةلتهيئ ةهي الوسيل ةالتجزئ ةرخص  -
رخص  ةعن التجزئ ةالتي تنصب على القطاع الناتج توجودها يظلان المعاملا

 .ةالعمراني ةالعام ةنظام العام والمصلحالوذلك لتعلقها ب ةالبناء على هذه القطع
 ةالبناء على وجه الخصوص رخص ةسلامالارتباط الوثيق بين عقود التعمير و    -

 .جراءاتلإالتعمير وارتباطها بالعديد من ا ةضح سبب تعقيد عمليمن ذلك يت ةالتجزئ
 يهي من النظام العام ولا يجوز لأ ةالتجزئ ةللحصول على رخص ةجراءات المقرر الإ  -

 ة.غير قانوني ةالتجزئ اعتبرتلا إمخالفاتها و  نكا
 العقار سواء من التعرض ةله دور في سلام ةتجزئ إجراءاتمن  وثيقة أو إجراءكل   -

  .القانوني أوالمادي 
البناء ولكنها تعتبر سندا  ةلا تحل محل رخص ةهي رخص ةالتجزئ ةن كانت رخصإو  -

 الأضرارمن  ةالبناء من مجموع ةطلبها وتساهم بشكل كبير في حماي إثناءمهما 
 .منها بمختلف الشبكات المتعلقةتلك  خاصة

                                                           
 السابق ذكره. ،63-76من المرسوم  110أنظر المادة  1
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مكن يبعض التعديلات التي  رأيناالنتائج تحققها وفعاليتها يستلزم في  مجمل هذهكن ول
  بـ:تتعلق  أن

القائمين  الأعوان العمليةنصوص بعض المواد والفصل في بعض الحالات توضيح  -
 . على تنفيذها على مستوى مختلف المصالح والهيئات

ت ايئجل التقليل من التجز أمن  ةعدوتخفيف مكونات الملفات المو  الإجراءاتتبسيط  -
 ة.التصحيحي الإجراءات غيروتفادي  القانونيةغير 

لملفات  المكونةصا يتوافق مع التحقيق في الوثائق تقلي ةالمقرر  الآجالتقليص   -
 .المودعة
 الاجتماعية: التحاصيصمن  الاستفادةشروط  :المبحث الثاني

 ةالخاص ةالتجزئ ةجراءات الحصول على رخصإلى إول بعدما تطرقنا في المبحث الأ
 ةجملجراءات نص عليها المشرع في إبنايات عليها هناك شروط و  إقامةراضي المزمع بالأ

 في هذا وسأتعرضبالبناء الذاتي والبناء الريفي  ةمنها تلك المتعلق ةمن القوانين خاص
 في ذلك وذلك ةجراءات المتبعلإوا الاجتماعيةمن التحاصيص  الاستفادةلى شروط إالمبحث 

 مطلبين إلىعن طريق تقسيم هذا المبحث 
 الاجتماعية.من التحاصيص  الاستفادةبعنوان شروط  أولمطلب  

 ص.من التحاصي الاستفادة إجراءاتمطلب ثاني بعنوان 
 من التحاصيص الاجتماعية  الاستفادةشروط  :الأولالمطلب 

ديسمبر  15المؤرخ في  425-12الجزائري في المرسوم التنفيذي لقد نص المشرع 
وقد جاء في  ،سكن و توسيعأو بناء أ اقتناءعلى شروط منح القروض من اجل  2012

 :تيوهي كالآ ةمن قروض الخزين ةالاستفاد أهليةه التي تكلمت عن من 02 ةالماد
  الأكثرسنه على  69بلوغ  -
 خمس سنوات  أقدميه إثبات  -
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 الأدنىالدخل الوطني  المرةمره ونصف  الأقليساوي على  إثبات دخل شهري  -
 1الأساسية. القانونيةالمضمون بما في ذلك احتساب العلاوات 

الضمانات التي يجب على المستفيدين تقديمها وذلك  منه على 03 المادةوقد نصت 
 :وتتمثل هذه الضمانات في ما يلي ةالعمومي ةجل الحصول على قروض من الخزينأن م

  ةقانوني على السكن الممول لصالح الدول رهن  -
  .خير كافلاكان هذا الأا م ةللزوج في حال تضامنية ةكفال  -
 .ةالوفا ةفي حال ةالدول ةتامين لتسديد القرض لفائد ةوثيق -
 2الطبيعية.مين على الكوارث أالت وثيقة -

 2015ديسمبر  28المؤرخ في  338 - 15المرسوم التنفيذي رقم  إلىوبالرجوع  
لاكتساب المتضمن كيفيات استفادة الوكالات العقارية من قروض بتخفيض نسبة الفائدة 

 نجازلإالتنازل عنها  إعادةلى إ ةبمناطق الجنوب والهضاب العليا المعد الأراضي ةوتهيئ
يضا أشخاص الطبيعيون قد نص الأن المشرع على غرار أالبناء الذاتي نجد  ةسكنات بصيغ

من القروض وقد حددت  للاستفادةخرى يضا هي الأأيمكنها  ةن الوكالات العقاريأعلى 
من طرف  ةعلى القروض الممنوع ةالمطبق ةتخفيض الفائد ةمن المرسوم نسب 02 ةالماد

اب العليا اكتساب ضلمناطق الجنوب واله ةالوكالات العقاري ةلفائد ةلبنوك والمؤسسات الماليا
وقد   3لإعادة التنازل عنها لإنجاز سكنات بصيغة البناء الذاتي ةراضي المعدلالأة تهيئ

 .%2الفائدة بـ  تخفيض   ةحددت نسب

                                                           
 10، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 2012ديسمبر  15المؤرخ في  ،425-12من المرسوم التنفيذي  02 أنظر المادة - 1
اء الذي يحدد كيفيات وشروط منح القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتن 2010يوليو  30المؤرخ في  166-

 .13ص  2013لسنة  69أو بناء أو توسيع سكن، ج.ر، عدد 
 السابق ذكره. ،425-12من المرسوم  03أنظر المادة  - 2
 يحدد شروط وكيفيات إستفادة 2015ديسمبر  28المؤرخ في  ،338-15من المرسوم التنفيذي  02أنظر المادة  - 3

الوكالات العقارية من قروض لتخفيض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا، ج.ر، عدد 
 .16ص  2015لسنة  70
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 نسبمن نفس المرسوم على تقييد مبالغ التمويل وذلك حسب  03 ةوقد نصت الماد
في حساب التخصيص  ةتخفيض الفوائد المطالب بها من طرف البنوك والمؤسسات المالي

 1.الذي جاء تحت عنوان تخفيض نسب الفوائد 302 - 062الخاص رقم 
 24المؤرخ في  389-13التنفيذي رقم  من نفس المرسوم 04 ةحددت المادوقد 

الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي  2013مبر نوف
كذا سكن فردي ينجز في شكل سات المالية لاقتناء سكن جماعي و تمنحها البنوك والمؤس

على منه   02مجمع مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا حيث نصت المادة 
لاقتناء سكن  ةض التي تمنحها المؤسسات الماليعلى القرو  ةمعدلات التخفيض المطبق

 2:جماعي وهي كما يلي
 المضمون  دنىالوطني الأ الأجرمن  ةواحد ةبمر  أكثرالمستفيد  لمداخيعندما تكون   -

هذا  ، يتحملو تساويهاأدنى المضمون الأ الوطني جرمرات الأ ( ستة06)قل من أو 
 .% في السنة1قدرها   ةفائد ةالمستفيد نسب

قل أدنى المضمون جر الوطني الأمرات الأ ( 06)كثرأعندما تكون مداخيل المستفيد  -
 .3تساويها أودنى المضمون الأ الوطني  جرالأ من  ةمر  12

 .% في السنة3يتحمل هذا المستفيد نسبه فائدة قدرها 
من نفس المرسوم نجدها حددت معدلات التخفيض  03 ةوباستقرار نص الماد  -

اء لبناء سكن ريفي وبن الماليةعلى القرض التي تمنحها البنوك والمؤسسات  المطبقة
بمناطق الجنوب والهضاب العليا  ةسكن فردي ينجز بشكل مجمع في مناطق محدد

 :وهي كما يلي

                                                           
 .السابق ذكره ،338-15من المرسوم  03أنظر المادة  - 1
 .السابق ذكره ،338-15من المرسوم ،  04أنظر المادة  - 2
يحدد مستويات  ،2013نوفمبر  24المؤرخ في  ،388-13من المرسوم التنفيذي  02و  11ف  02أنظر المادة  - 3

 .2013لسنة  61ج.ر عدد  ،وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة
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دنى جر الوطني الأمرات من الأ (06)عندما تكون مداخيل مستفيد اقل بنسبه   -
 .في السنة % 01قدرها  ئدة نسبه فا يتحمل هذا المستفيد او تساويهأ ن المضمو 

قل من ألوطني المضمون و جر امرات الأ ةكثر بستأل المستفيد يعندما تكون مداخ  -
 %3قدرها  ئدة فا ةدنى المضمون يتحمل هذا المستفيد نسبجر الوطني الأالأ ةمر  12

 .في السنة
لا في إنجازها إن السكن الفردي في شكل مجمع لا يمكن ألى إهنا  ةشار تجدر الإو   -

 1.مناطق الجنوب
 ةالفائد ةهي حاصل الفارق بين نسب ةالتي تتحملها الخزين ةتخفيض الفائد ةتكون نسب  -

التي يتحملها المستفيد وذلك  ةالفائد ةونسب ةالتي تطبقها البنوك والمؤسسات المالي
 2.علاهأ  03و 02في المادتين  المداخيل المحددة  حسب نوع السكن وحصص

 ةتفصيلي ةنسب ةللخزين ةالعام ةمع المديري بالاتصال ةالبنوك والمؤسسات المالي تحيط  -
 3.وذلك حسب نوع كل سكن ةهذا التخفيض في الفائد ةلتحديد نسب

تقطع الخزينة العمومية كل في تمويل التخصيص الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات 
تحت عنوان تخفيض الذي جاء  302 - 062من حساب التخفيض الخاص رقم  ةالمالي

 4.ةنسبه الفائد
  .العقاريةئات يمن التجز  الاستفادة إجراءاتالمطلب الثاني:  

من  ةلقد نص المشرع على نوعين من السكنات التي يتم بناءها من خلال الاستفاد
طرق تأوتتمثل هذه السكنات في البناء الريفي والبناء الذاتي الذي س ةالاجتماعي صيصحاتال
ي ء الذاتول متعلق بالبناألى فرعين فرع إليه تباعا وذلك من خلال تقسيم هذا المطلب الثاني إ

 ة.جرائد الرسميالمختلف قوانين  في  وفرع ثاني متعلق بالبناء الريفي حسب ما جاء

                                                           
 السابق ذكره. ،338-13من المرسوم رقم  03أنظر المادة  - 1
 .من نفس المرسوم،  04أنظر المادة  - 2
 .من نفس المرسوم،  05أنظر المادة  - 3
 نفس المرسوم.من ،  07أنظر المادة  - 4
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 .البناء الريفي :ولالفرع الأ 
 ةالمناطق الريفي ةلى تنميإويهدف  ةالريفي ةالتنمي ةطار سياسإيندرج السكن الريفي في  

 يالريف 1منجاز سكن لائق في محيطهسر لإوتثبيت سكان المحليين ويتمثل في تشجيع الأ
 ةالحصول على المساعد اتالمحدد لكيفي 2013يونيو  19لى القرار المؤرخ في إوبالرجوع 

م ن يتأ ةميالز إقد نصت على  2 ةن المادألبناء سكن ريفي نجد  ةمن الدول ةالممنوح ةالمباشر 
 2.في الملحق المرافق لهذا القرار ةالمحدد ةالعام ةنجاز سكن الريفي وفق المواصفات التقنيإ

شخاص فرها في الأامن نفس المرسوم عن الشروط التي يجب تو  03 المادةوقد نصت 
ذه لبناء سكن ريفي وتتمثل ه ةمن الدول ةالمباشر  ةمن المساعد الاستفادةالذين يحق لهم 

 :الشروط في
 .3البلديةكثر من خمس سنوات في أشخاص الطبيعيين الذين يقيمون الأ  -
الذين يمارسون نشاط في الوسط الريفي يجب على طالب الأشخاص الطبيعيين   -

 ةالمباشر  ةلبناء سكن ريفي تقديم طلب المساعد ة المباشر  ةالحصول على المساعد
من نفس  04 ةدالما تقليميا وقد نصإلدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص 

 :ن يتضمنها الملف الملحق بالطلب وتتمثل فيأالقرار على الوثائق التي يجب 
زواجه( فيما أو أ) ة وزوج ةلطالب المساعد 12الميلاد رقم  ةمستخرج من شهاد  -

 ةذا تعذر ذلك شهادإو أالضرائب  ةدار إمن  ةشخاص المتزوجين مسلميخص الأ
 .قليمياإمن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص  ةموقع

 .منذ خمس سنوات ةقامالتي تثبت الإ ةالوثيق  -
النشاط في الوسط الريفي ويسلم وصل الاستلام لصاحب  ةالتي تثبت ممارس ةالوثيق  -

 .4الطلب
                                                           

1 - www.mhur.gov.dz  
الحصول على المساعدة المالية  ، تحدد كيفيات2013يوليو  19من القرار الوزاري المؤرخ في  ،02أنظر المادة  - 2

 .25، ص 2013لسنة  32المباشرة الممنوعة من الدولة لبناء سكن ريفي ج.ر عدد 
 نفس القرار.من  ،03أنظر المادة  - 3
 ، من نفس القرار.04أنظر المادة  - 4

http://www.mhur.gov.dz/
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ساس عدد أعلى  ةولالمداقليميا عن طريق إيقوم المجلس الشعبي البلدي المختص 
ط المستوفين شرو  ةمباشر ال ةمساعدال يطالب ةعداد قائمبإ ةالمبلغ من الولايالمساعدات 

يوما من تاريخ تبليغ طلب برنامج  20جل لا يتعدى أفي  ة،الحصول على هذه المساعد
رفقا مالمقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي  ةطالبي المساعد ةيداع قائمإيتم  ةالمساعد

ولى التي تت ةالسكن بالولاي ةمديريلدى  ةيام المواليأ 08ل جألها في  ةفقابالملفات المو 
لدى مصالح وزاره السكن والعمران ويتعين على  ةعلى مستوى البطاق ةعرضها للمراقب

يا قليمإيام يقوم الوالي المختص أ 8 ىيتعدلا مصالح وزاره السكن والعمران الرد في اجل 
ه سل هذمن الدولة وتر  ةالممنوح ةالمباشر  ةلطالبي المساعد ةالنهائي ةعلى القائم ةبالمصادق

عداد للصندوق الوطني للسكن لإ ةالتابع ةلى مدير الوكالإلها  ةبين ملفات المرافق ةالقائم
 ة.المباشر  ةمقررات منح المساعد

لمصالح  ةمن طرف مدير السكن بالولاي ةعدادها بهذه الكيفيإ تسلم المقررات التي تم  
معنيين فقط بدفاتر القليميا قصد تبليغها للمستفيدين إشعبي البلدي المختص المجلس ال

 1.بها والتي يتعين عليهم اكتتابها ةالشروط المتعلق
 ةللسكن الريفي في البطاق ةمن الدول ةالمباشر  ةمستفيدين من المساعدالتم تسجيل ي
الطالبين غير المؤهلين  ةالبلدي المعني بقائم يمجلس الشعبالعلام إ ويتم  ، للسكن ةالوطني

 2ة.ستفادلال
  .للسكن الريفي ةالموجه ةراضي المجزئالأ  نشاءإشروط وكيفيه  :ولاأ

 2رقم  ةالوزاري ةللتعليم مةوالمتم ةالمعدل 3رقم  ةالمشترك ةالوزاري ةالتعليم تلقد نص
للسكن الريفي حيث  ةموجهال أة مجز الراضي لأا ةبترقي ةالمتعلق 2012جانفي  26في  ةالمؤرخ

السكن الريفي المجمع حصريا على مستوى ولايات الجنوب  ةن تبرمج صيغأجاء فيها يجب 
من المرسوم  05 ةفقائمتها في الماد ةلصندوق الهضاب العليا المحدد ةوالبلديات الخاضع

 . 2006ديسمبر  23المؤرخ في  06 - 486التنفيذي 
                                                           

 ، السابق ذكره.2013يونيو  19، من القرار المؤرخ في 04-03-02-01ف  05أنظر المادة  - 1
 نفس القرار.، من 08-05فقرة  05أنظر المادة  - 2
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 ة:لى المعايير التاليإطار في هذا الإ ةالمتوقع ة راضي المجزا تخضع الأ أنيجب 
 والمدمجةنسمه  5000من  أكثرالتي تشمل  السكنيةفي التجمعات  إنشاؤهاينبغي   -

 المتواجدة. التحتية والبنيةالمبني  الإطارمع 
 أرضيه. ةقطع 50يفوق حجمها  أنلا ينبغي   -
انه  متر مربع غير 250 إلىمتر مربع  200تتراوح مساحه القطع من  أنيمكن   -

 1.يمكن للوالي منح مساحات نظرا لاعتبارات تخص العقار
 .العقارية الأوعيةاختيار  :ثانيا

ط في الوس المجزأة  الأراضيلا يؤثر العرض العقاري المتوقع من خلال تهيئه  نأيجب  
م واحترا المطابقةفي حدود  إلاولا يمكن برمجته  الفلاحية الأراضيالريفي على استغلال 

عليها  ةوالمصادق للدولة الخاصة للأملاك التابعة العقارية الأوعيةالتعمير يتم تحديد  أدوات
 ةالدول أملاكالغابات  حماية والفلاحةمن ممثلين عن مصالح التعمير  ةمكون ةمن طرف لجن
 .المعنية المحليةوالجماعات 

مايو  12المؤرخ  2رقم  الأولالوزير  ةتعليم إطاريندرج هذا المسار في  أنيجب  
 المرتبطة الضروريةالحاجيات  ةجل تلبيأمن  لفلاحيةا الأراضيبقطاع  المتعلقة 2013

 يةالمال الزراعيةذات القدرات  الأراضي أنالتي تنص على  للتنمية ةنجاز مشاريع عموميإب
 من اختيار مامات أن تستثنىين عتتضمن مزروعات يت أوللسقي  ولاسيما المسقية، القابلة

 الأراضي.
 حكامالأبموجب  ةالتي تظل مسير  ةبياالغ الأراضينهائيا من هذه الترتيبات  تستثنىكما 
 أراضيعدم توافر  ةفي حال أخرى  جهةمن  2بها المعمولة الخاصة والتنظيمية التشريعية

 .ةبلدي ةقانوني طبيعةذات  العقارية الأوعيةنه من الممكن استعمال إف الدولة لأملاك ةتابع
 الاحترام الصارم لأدوات التعمير.وهذا في ظل 

                                                           
، 2012جانفي  26، المؤرخة في 02المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية رقم  03التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 1

 .02-01المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن الريفي، ص 
 .04، السابق ذكرها، ص 2012جانفي  26خة في ، المؤر 03التعليمة الوزارية المشتركة رقم  - 2



                                                          العق ارية  ةجرائي للتجزئطار الإ الإ  :الفصل الثاني  الثاني:الفصل  

 55 

 ثالثا: تهيئة الأراضي المجزأة:
ئة تتم تجزئة الأراضي المختارة لحساب الدولة، ويتم التنازل عنها على شكل قطع مهي

 موجهة للبناء الذاتي.
لى إنجاز أشغال تهيئة الأراضي المجزأة، الممولة من ميزانية الدولة توكل دراسات وإ

المرقي  ا تحت مسؤوليته،المكلف بالتدمير، يمكنه القيام بها مباشرة أو منحه المدير الولائي
، ذو قانون أساسي عمومي ية ولائية، أو أي مرقي عقاري مهيأعمومي، وكالة عقار العقاري 

 في إطار اتفاقية إدارة المشروع بالنيابة.
ة، روع بالنيابفي هذه الحالة، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار في اتفاقية إدارة المش

 من تكلفة عملية التهيئة.( %02)أجر قدره اثنان  بالمئة 
 رابعا: التنازل عن القطع الأراضي القابلة للبناء

نة ع إعايتم التنازل عن القطع الأرضية التي تم اختيارها للمستفيدين الحاملين لقرار من
 ار مناضي للمستفيدين لقر السكن الريفي، يتم إنشاء الأراضي المجزأة وكذا التنازل عن الأر 

انة قل ملكية الأرضية للمستفيدين العاملين لقرار منع إعمام إجراءات نالوالي، وبغرض إت
قرر مالسكن، يرسل المدير الولائي المكلف بالسكن إلى مدير أملاك الدولة، الملف المتضمن 

الدولة في منحى الإعانة، مخطط رخصة التجزئة مع تمركز كل مستفيد يشرع مدير أملاك 
ط تسليم عقد الملكية للمستفيدين من القطع الأرضية الموجهة للبناء، ومتعلق بدفتر شرو 

د ، المعدل والمحد2011ماي  14والتنازل المعد طبق للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
لشروط كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنشاء 

 سكنات المدعمة من طرف الدولة.برنامج ال
في  إن المستفيدين الذين لم يشرعوا في تسديد سعر التنازل عن القطع الموجعة للبناء

 المطلوبة يتم استبدالهم بمستفيدين جدد بنفس الأشكال. الآجال
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 خامسا: تحرير إعانة السكن الريفي
 تحديد الإعانة المباشرة من طرف الصندوق الوطني للسكن بعد حصول المستفيدين يتم

على رخصة البناء واكتتابه في دفتر الشروط يتم تحرير أقساط الإعانة طبق للأحكام 
 القانونية سارية المفعول.

 : بناء السكنات واقتناء المستفيدينسادسا
ن طريق متعامل أو بنفسه يمكن للمستفيد أن يشرف شخصيا على بناء مسكنه ع

 مباشرة.
كلفة ويرجع اختيار المتعامل للمستفيد الذي بإمكانه الاستعانة بالمصالح المعنية الم
جب بالسكن في هذا المسمى، يجب أن تكون العلاقة التعاقدية بين المستفيد والمتعامل لمو 

 الأحكام التنظيمية السارية المفعول.
لى المستوى المحلي من طرف المصالح التقنية يتم تحديد نماذج مخططات سكنية ع

للتعمير، ووضعها تحت تصرف المستفيدين من القطع الموجهة للبناء، ويتوجب على 
هات المستفيدين الاحترام الصارم للمخطط الذي يختارونه فيما يخص تفاصيله الخاصة بالواج

 والاسترداد عن الطريق العام والجوار.
بلديات المعنية، الذين يستوفون الشروط القانونية يخص هذا التجهيز مواطني ال

ي لأراضللاستفادة من إعانة الدولة للسكن الريفي، لا يتم إعداد قائمة المستفيدين من هذه ا
 المجزأة إلا بعد تحييد العقار )الوضع الفعلي للأراضي المجزأة على أرضية الميدان(.

دق عليها الوالي بعد التحقق تضبط هذه القائمة من طرف السلطات المحلية، ويصا
 منها على مستوى البطاقة الوطنية للسكن.

 الفرع الثاني: البناء الذاتي
من النسيج العمراني للبلاد وقد نصح عليه المشرع  %80يمثل البناء الذاتي أكثر من 

المؤرخ في  235-10وطبقا لأحكام المرسوم  338-15ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة التي تمنحها  2010مارس  10
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سكن جماعي وسكن ريفي من قبل المستفيدين حيث نصت  لاقتناءالبنوك والمؤسسات المالية 
  1المادة الثانية منه على مجموعة من السكنات المتمثلة في:

 السكن الجماعي. -
 السكن الترقوي المدعم. -

ل كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية وموجه للطالبين المؤهلين للحصو  هو
 على المساعدة المباشرة التي تمنح في إطار أحكام هذا المرسوم.

ية يجب أن ينجز المتعهد بالترقية العقارية السكن الترقوي المدعم طبقا لخصائص تقن
 المكلفين بالسكن والمالية. وشروط مالية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزيرين

هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي  السكن الموجه للبيع بالإيجار: -
 2001أبريل سنة  25ه الموافق  1422محرم عام  29المؤرخ في  105-01رقم 

 2والمذكور أعلاه على أساس تمويلات بنكية.
ل على مساعدة الدولة هو كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصو  السكن الريفي: -

 يجب أن ينجز السكن الريفي في فضاء ريفي في إطار البناءلسكن الريفي، بعنوان ا
 الذاتي.

 3هو الدخل الشهري للطالب يضاف إليه، عند الاقتناء، الدخل الشهري للزوج. الدخل: -
على أنه يحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة  03كما نصت المادة 

 خل الطالبين كما يلي:حسب د
 :لاقتناء سكن جماعي 
( مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون 1دج إذا كان الدخل يتجاوز ) 700.000 -

 ( مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.1وأقل أربعة )

                                                           
 السابق ذكره. 235-10من المرسوم التنفيذي ،  01،02ف  02أنظر المادة  - 1
 من نفس المرسوم.،  04أنظر المادة  - 2
 نفس المرسوم.من ،  03أنظر المادة  - 3
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( مرات الدخل الوطني الأدنى 04إذا كان الدخل يتجاوز أرع ) دج 400.000 -
 ( ست مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويها.6المضمون وأقل من )

 :لبناء سكن ريفي 
( مرات الدخل الوطني الأدنى 6دج إذا كان الدخل أقل من ست ) 700.000 -

 1المضمون أو يساويها.
ة  يمكن الشخص أن يطلب المساعدة المباشرة من الدولمنه على أنه لا 04كما نصت المادة 

 إذا كان:
 يملك عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة. -
يملك قطعة أرض صالحة للبناء إلا إذا كانت هذه القطعة مخصصة لبناء سكن  -

 موضوع المساعدة المباشرة الممنوحة م الدولة في إطار السكن الريفي.
من سكن عمومي إيجاري أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع بالإيجار أو سكن  استفاد -

 2اجتماعي تساهمي أو إعانة عمومية في إطار اقتناء أو بناء تهيئة سكن.
فادة وفي حالة ما إذا كان الطالب مستأجرا لسكن عمومي إيجاري، فإنه لا يمكنه الاست -

 كما تخصليا إلى الهيئة المؤجرة، ع سكنه حامن المساعدة المباشرة إلا بشرط إرجا
 هذه الشروط زوج الطالب.

كيفية الحصول على المساعدة الممنوحة من الدولة في إطار  05كما حددت المادة 
 أحكام هذا المرسوم، الاستفادة أيضا من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من

 10المؤرخ في  87-10رقم  البنوك ومؤسسات القرض، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي
 والمذكور سابقا وفق الشروط الآتية: 2010مارس سنة 

 إذا كان سيتوفر شروط وحدود السكن السارية لدى البنوك ومؤسسات القرض. -
 السابقة الذكر. 03إذا كان دخله محصورا ضمن الحدود المقررة في المادة  -

                                                           
 السابق ذكره. 235-10المرسوم التنفيذي ،  04أنظر المادة  - 1
 نفس المرسوم.من  04المادة  أنظر - 2
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يعدل  2013سبتمبر  26ي المؤرخ ف 325-13وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 
الذي يحدد المستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من  235-10ويتمم المرسوم التنفيذي 

الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا 
( 1)منه التي جاءت لتعديل المادة الأولى 03كيفيات منح هذه المساعدة حيث نصت المادة 

من الأمر رقم  110وقد جاء فيها " تطبيقا لأحكام المادة  235-10من المرسوم التنفيذي 
والمتضمن قانون  2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  09-01

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات المساعدة المباشرة  2009المالية التكميلي لسنة 
لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز في شكل الممنوحة من الدولة 

مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا ومستويات دخل طالبي هذه السكنات 
  1وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.

من الجريدة  60الصادر في العدد  256-19وباستقراء أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
ي دد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن فردالرسمية الذي يح

منجز في شكل مجمع في مناطق محدد في الجنوب والهضاب العليا وجاء هذا المرسوم 
من  235-10لتمييز بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم  2019سبتمبر  28المؤرخ في 

ي فمن الدولة لاقتناء سكن فردي منجز  خلال تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة
 شكل مجمع  

وإضافة إلى السكن الجماعي )السكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار 
السابق ذكره نوعية السكن الفردي في إطار  259-19والسكن الريفي( يحدد المرسوم رقم 

هضاب العليا حيث أضافت العرض العقاري العمومي لولايات الجنوب ومناطق محددة من ال
تحديدا للسكن الفردي في إطار  235-10( 02( منه التي تنظم أحكام المادة )02المادة )

                                                           
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2013ديسمبر  26المؤرخ في  325-13من المرسوم التنفيذي  03أنظر المادة  - 1

الذي تحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي  2010-10-05المؤرخ في  10-233
-13ص 2013سنة  48دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة ) عدد  أو بناء سكن ريفي مستويات

30) 
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العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة من الهضاب العليا وه سكن 
ينجز في إطار البناء الذاتي في أراضي مجزئة اجتماعية حضرية، وباستقرار نص المادة 

حيث أضافت هذه  235-10من المرسوم التنفيذي  03منه التي تنظم أحكام المادة  03
المادة بعض الشروط المخصصة لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في 

( ست مرات 6ولايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا، وإذا كان الدخل يقل عن )
 يساويه: الدخل الوطني الأدنى المضمون أو

 دج بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا.700.000 -
 1دج بالنسبة لولايات الجنوب. 1000.000 -

وينجز السكن الفردي في إطار العرض العقاري العمومي في إطار البناء الذاتي في 
أراضي مجزئة اجتماعية حضارية وبشرط لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري 

لايات الجنوب ومناطق محددة في الهضاب العليا أن يكون الدخل أقل من في و  2العمومي
 ( ستة مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه.6)

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-10يتمم المرسوم التنفيذي  2019-09-28مؤرخ في  259-19من المرسوم التنفيذي رقم  04-03أنظر المواد  - 1

قتناء سكن جماعي أو الذي تحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لا 2010-10-05المؤرخ في  235
بناء ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محدد في الجنوب أو الهضاب العليا ومستويات دخل طالبي 

 .09ص 2019لسنة  60هذه السكنات وكذا كيفيات منع هذه المساعدة ، عدد 
2 - www.aps.dz/ar. 
 

http://www.aps.dz/ar
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 ملخص الفصل الثاني
ية تنفيذلقد نص المشرع الجزائري على جملة معتبرة من القوانين والمراسيم التشريعية وال

التي تنظم الإطار الإجرائي أو إجراءات الحصول على التجزئة العقارية أو ما يعرف 
من  بالتحاصيص الاجتماعية وتتغير هذه الإجراءات بتغير السياسة الاجتماعية للدولة فنجد

عن الإجراءات التي يجب على  2015المستحدث سنة  19-15نفيذي خلال المرسوم الت
طالب التجزئة إتباعها من أجل الحصول على رخصة التجزئة، وكذا الجهات الإدارية 
المختصة بإصدار القرار المتعلق بها إضافة إلى نصه على مختلف الشروط المتعلقة 

و أناء سكن ريفي أو بناء ذاتي بالاستفادة من التحاصيص الاجتماعية وتحديدا من أجل اقت
-10سكن ترقوي مدعم أو بيع بالإيجار للسكنات وذلك من خلال أحكام المرسوم التنفيذي 

 ، والذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من2010أكتوبر  05المؤرخ في  235
مناطق الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء ريفي أو سكن فردي منجز في شكل مجمع في 

 محددة في الجنوب والهضاب العليا.
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 :خاتمة

سبق أن رأينا أن نظام التحصيص الاجتماعي أو التجزئة العقارية تعتبر رافدا مهما من 
روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملا أساسيا من عوامل السلم الاجتماعي حيث 

أزمة السكن وضمان تدخل الدولة من خلال مختلف  تهدف أساسا إلى محاولة حلحلة
أجهزتها في توفير سكن لائق للعيش الكريم لكل مواطن وكذا ضمان سيطرتها على سوق 
الاستثمار العقاري من خلال الإطار القانوني والتنظيمي المتداخل بين جهات مركزية تصل 

وإعادة تصنيفها إلى أراضي إلى رئيس الجمهورية في اقتطاع الأراضي خاصة الفلاحية منها 
قابلة للبناء وصولا إلى السلطات المحلية ممثلة في الولاة ورؤساء البلديات ووكالات التسيير 
والتنظيم العقاريين والمهندسين والمحافظة العقارية وكل الهيئات المتدخلة في هذه العملية مما 

 يساعد في تحقيق الأهداف التنموية 
العقارية  هي تقسيم للملكية العقارية بهدف تقويتها للغير  وإضافة إلى كون التجزئة

قصد بنائها فردية أو جماعية متلاصقة أو غير متلاصقة متزامنة أو متتالية فهي تمثل 
متنفسا مزدوجا للسلطات العليا وكذا للمواطنين  طالبي السكن حيث توصلنا في دراستنا 

 المتواضعة إلى النتائج التالية:
ارية تعتبر من أهم الوسائل التي تضمن من خلالها الدولة السلم التجزئة العق -

 الاجتماعي.
تتحكم الدولة في مختلف مفاصل عملية تقسيم العقار من خلال عديد الوسائل  -

 القانونية لعل أهمها:
 . هي عقود التعمير ورخصة التجزئة ورخصة البناء 
 حيط العمراني للمدينة تضمن الدولة من خلال التحاصيص الاجتماعية عدم تشوه الم

 بواسطة أبنية غير متناسقة وتختلف عن النسق العمراني التقليدي .
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  تضمن الدولة حماية المواطنين من أخطار البناء في أماكن خطرة غير مرخصة مثل
المناطق الزلزالية وضفاف الأودية والأنهار  ومناطق انزلاق التربة ومناطق الغطاء 

 لة في البناء الفوضوي  من خلال الرخص العقارية.الغابي وغيرها، تتحكم الدو 
  تضمن الدولة حماية البيئة المحيطة بالمدينة والأحياء السكنية كما تضمن توفير البنى

التحتية اللازمة لممارسة العيش الكريم من طرق ومدارس وجامعات ومطارات  إلى 
 غيرها وفقا لمعايير مقبولة.

راءات  الاستفادة من التحاصيص الاجتماعية وقد لاحظنا  من خلال التطرق الإج
تداخل الصلاحيات بين مختلف الفواعل في رخصة التجزئة مثل البلديات والدوائر والولاية  
حيث توصي بتوحيد الجهة المانحة للسكن الاجتماعي وكذا رقمنه البطاقة العقارية لتسهيل 

تنوه إلى أنه مجرد وضع ملف في  العمل على رؤساء البلديات ومديري الوكالات العقارية كما
مختلف الصيغ السكنية الأخرى مثل البيع بالإيجار لا يحرم المواطن من الاستفادة من 
التخصيص الاجتماعي وتجدر الإشارة إلى وجوب مراعاة  عامل الزمن في دراسة الملفات 

 باعتبار الوقت الذي تم فيه الإيداع.
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 :ق ائمة المصادر والمراجع 
 :أولا: ق ائمة المصادر 
 :الدستور 

 .1996الدستور الجزائري سنة -1
 :القوانين 

 ، المتعلق بالتوجيه العقاري.1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90من القانون -1
، المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج.ر 1990ديسمبر  01، المؤرخ في 29-90القانون -2

 .52عدد 
يتضمن قانون الأملاك  1990ديسمبر  01، المؤرخ في 30-90القانون رقم -3

 المعدل والمتتمم. 1990ديسمبر  02، الصادرة بتاريخ  52الوطنية، ج.ر عدد 
، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع 1991أفريل  27، المؤرخ في 91-11القانون رقم -4

 .21الملكية من أجل المنفعة العمومية، ج.ر عدد 
، المحدد لقواعد مطابقة البنايات 2008جويلية  20، المؤرخ في 08-15القانون -5

 .44وإتمام إنجازها، ج.ر عدد 
 37، المتعلق بالبلدية، ج.ر عدد 2011يوليو  22، المؤرخ في 10-11القانون -6

 .2011لسنة 
 :النصوص التنظيمية 

، يتضمن تحديد كيفيات 1976فيفري  07، المؤرخ في 28-76 التنفيذي المرسوم-1
 ضبط الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للأراضي فيما يخص البناء.

كيفيات ، يحدد 1991ماي  28، المؤرخ في 176-91المرسوم التنفيذي رقم -2
تحضير شهادات التعمير ورخصة التجزئة  وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة 

 .1991لسنة  26المطابقة ورخصة الهدم، ج.ر رقم 
، يحدد كيفيات تطبيق 1993يوليو  27، المؤرخ في 93-186المرسوم النفيذي -3

قة بنزع ، الذي يحدد القواعد المتعل1991أفريل  27المؤرخ في  91-11القانون رقم 
 .51الملكية من أجل المنفعة العامة، ج.ر عدد 
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، يعدل ويتمم المرسوم 2012ديسمبر  15المؤرخ في  425-12المرسوم التنفيذي -4
الذي يحدد كيفيات وشروط منح  2010يوليو  30المؤرخ في  166- 10التنفيذي 

.ر، القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل إقتناء أو بناء أو توسيع سكن، ج
 . 2012لسنة  69عدد 

، الذي يحدد شروط 2012ديسمبر  16، المؤرخ في 12-427المرسوم التنفيذي -5
 .2012لسنة  69وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية، ج.ر عدد 

يحدد مستويات  ،2013نوفمبر  24المؤرخ في  ،388-13المرسوم التنفيذي -6
 .2013لسنة  61ج.ر عدد  ،وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة

، يعدل ويتمم المرسوم 2013ديسمبر  26المؤرخ في  325-13المرسوم التنفيذي -7
الذي تحدد مستويات المساعدة  2010-10-05المؤرخ في  233-10التنفيذي رقم 

المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي مستويات دخل 
 . 2013سنة  48عدد .ح هذه المساعدة طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات من

يحدد كيفيات تحضير  2015يناير  25، المؤرخ في 19-15المرسوم التنفيذي رقم -8
 .2015لسنة  07عقود التعمير وتسليمها، ج.ر عدد 

يحدد شروط وكيفيات  2015ديسمبر  28المؤرخ في  ،338-15التنفيذي المرسوم -9
ض نسبة الفائدة لاكتساب وتهيئة إستفادة الوكالات العقارية من قروض لتخفي

 .2015لسنة  70الأراضي بمناطق الجنوب والهضاب العليا، ج.ر، عدد 
يتمم المرسوم  2019-09-28مؤرخ في  259-19المرسوم التنفيذي رقم  -10

الذي تحدد مستويات المساعدة  2010-10-05المؤرخ في  235-10التنفيذي 
ماعي أو بناء ريفي أو سكن فردي منجز المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن ج

في شكل مجمع في مناطق محدد في الجنوب أو الهضاب العليا ومستويات دخل 
 . 2019لسنة  60طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منع هذه المساعدة ، عدد 

، الذي يتضمن 1976أكتوبر  23، المؤرخ في 28-76المرسوم التنفيذي رقم  -11
تحديد الاحتياجات العائلية للخواص المالكين للأراضي فيما يخص البناء،  كيفيات

 .1974لسنة  19ج.ر رقم 
، المتعلق بالتوجيه 1990نوفمبر  18، المؤرخ في 25-90المرسوم التشريعي  -12

 .1990لسنة  49رقم  ،العقاري، ج.ر
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، الذي 1990ديسمبر  22، المؤرخ في 405-90المرسوم التشريعي رقم  -13
 56اعد إحداث وكالات محلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، ج.ر رقم يحدد قو 

 .1990لسنة 
، المتعلق 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم  -14

 بالنشاط العقاري.
 القرارات والَوامر: 

، المتضمن تكوين الاحتياطات 1974فبراير  20، المؤرخ في  74-26الأمر رقم -1
 البلديات. العقارية لصالح

المتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم -2
 .1975سبتمبر  30المؤرخة في  78عدد  ،لمتمم، ج.راالمعدل و 

، تحدد كيفيات الحصول على المساعدة 2013يوليو  19القرار الوزاري المؤرخ في -3
 .2013لسنة  32.ر عدد المالية المباشرة الممنوعة من الدولة لبناء سكن ريفي ج

، 02المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية رقم  03التعليمة الوزارية المشتركة رقم -4
، المتعلقة بترقية الأراضي المجزأة الموجهة للسكن 2012جانفي  26المؤرخة في 

 .الريفي
 ثانيا: ق ائمة المراجع: 

 الكتب: -أ
 .د.ط، منشأة المعارف، مصرإبراهيم عبد العزيز شيحا، أصول الفقه الإداري، -1
أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، د.ط، -2

 .2001دار صومعة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
أعمر يحياوي، نظرية المال العام، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، -3

 .2005الجزائر، 
جمال، شرح التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، د.ط، دار الخلدونية،  بوشناقة-4

 .2007الجزائر، 
خالد رامول، المحافظة العقارية، كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، قصر -5

 .2001الكتاب، الجزائر، د.ط ، 
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للطباعة والنشر  زروقي ليلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة-6
 .2004والتوزيع، الجزائر، 

الزين عزري، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، الطبعة الاولى، دار الفجر، -7
 .2005القاهرة، 

شامة سماعين، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، د.ط، دار هومة للنشر، -8
 .2002الجزائر، 

ى أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، د.ط، عايدة ديرم، الرقابة الإدارية عل-9
 .2011دار قانة، باتنة، 

علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  -10
 .2012الجزائر، 

نوفل عبد الله، صفاء الدليمي، الحماية الجزائية للمال العام، دار هومة للنشر  -11
 .2005والتوزيع، الجزائر، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية، د.ط،  -12
 .2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 :الَطروحات والمذكرات -ب
أحمد رحال، طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة، مذكرة ماجستير في -1

الحقوق قسم القانون الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
2009-2010. 

برباري كريمة، درويش عبد الرحيم، التجاوزات القانونية للتحصيصات بمدينة -2
رج معهد علوم الأرض، جامعة قسنطينة، حالة تحصيص بوصوف، مذكرة تخ

 .2007قسنطينة، 
الصادق بن عزة، دور الإدارة في مجال تطبيق أحكام العمران في التشريع الجزائري، -3

 .2012-2011مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
صحراوي العربي، إدارة أملاك الدولة في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي قانون -4

-2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  إداري،
2014. 
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لعويجي عب الله، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في -5
 .2012-2011الحقوق تخصص قانون عام، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

رخصة –لبناء والتعمير محمد الأمين كمال، دور الضبط الإداري في تنظيم حركة ا-6
مذكرة ماجستير في الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  -البناء نموذجا

 .2012-2011الجزائر، 
 :المق الات -ت

أعمر شريف آسيا، فحص المحافظة العقارية لعقود التعمير، مجلة جامعة يحي فاري،  -1
 .المدية، دون تاريخ صدور

المؤطرة للاحتياطات العقارية وتأثيرها على ترجمة عبد الوهاب، تطور الأحكام -2
 .12الاستثمار، مجلة الفكر العدد 

تقرير لوزير السكن والعمران حول السكن في الجزائر بين الأمس واليوم  -3
http:/www.mhu.gov.dz . 

 .1995الاقتصادي الاجتماعي  تقرير حول الإستراتيجية للسكن، المجلس الوطني  -4

التجزئة بإعتبارها أداة لضمان السلامة البناء في ظل  دعلوك زوبيدة، ماهية رخصة-5
، مقال بمجلة تشريعات البهاء العدد الثالث سبتمبر 19-15المرسوم التنفيذي 

2017. 
 

 لمواقع الإلكترونية:ثالثا: ا
1- www.mhur.gov.dz  
2- www.aps.dz/ar. 
3- www.AS.J.P.SURISTE.dz 

 رابعا: المراجع باللغة الفرنسية:
1- fernand boysou. Et Jean Hyggo, code de l’yrbanisme, pars 1996. 

2- Alberto Zuchilli, introduction a L’urbanisme orérationnel et la 

composition urbaine, Volum 3.0 pu, algerie, 1984. 

3- ministère de l’urbanisme et de la construction a l’aménagement  des 

lotissement , Alger, O.P.V. 

4- code d’urbanisme en France, Article 1 de ducret N° 58 1466.   

http://www.mhur.gov.dz/
http://www.aps.dz/ar
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5- Henri Jacquot, certificat d’urbanisme, dallez, Paris 1996. 

6- voir pr/peunre soler-coutaux ; droit de l’urbanisme 3e edition ; dalloz 

France ; 2000. 

7- hyam mallat droit de l’urbanisme ; de la constructio,n de l’environement 

et de l’eau ; au liban ; san edition ; delta et L.G.D.J . 
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 20 الفرع الثالث: وسائل اكتساب الَملاك الوطنية الخاصة
 29 المطلب الثاني: الحصول على رخصه التجزئة

 30 الفرع الَول: مفهوم رخصة التجزئة
 35 الثاني: الجهات المختصة بتسليم رخصة التجزئة  الفرع

 36 ملخص الفصل الَول
 الفصل الثاني: الإطار الإجرائي للتجزئة العق ارية

 39 المبحث الَول: إجراءات الحصول على رخصة التجزئة



 فهرس المحتويات

 

 39 المطلب الَول: إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة
 39 القرارالجهات المختصة بإصدار   الفرع الَول:

 41 الفرع الثاني: مضمون القرار المتضمن رخصه التجزئة
 44 المطلب الثاني: إشهار قرار التجزئة

 44 الفرع الَول: الإشهار الإداري
 44 الفرع الثاني: الشهر العق اري

 48 المبحث الثاني: شروط الاستف ادة من التحاصيص الاجتماعية
 48 التحاصيص الاجتماعية  المطلب الَول: شروط الاستف ادة من  

 51 المطلب الثاني: إجراءات الاستف ادة من التجزيئات العق ارية
 52 الفرع الَول: البناء الريفي

 53 الفرع الثاني: البناء الذاتي
 61 ملخص الفصل الثاني

 65 خاتمة
  ق ائمة المصادر والمراجع

 

 

 


